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  الدورة السابعة والستون
  لثةاللجنة الثا

   من جدول الأعمال١٠٣البند 
      منع الجريمة والعدالة الجنائية 

مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن الحصول علـى المـساعدة القانونيـة                
  في نظم العدالة الجنائية

  مذكّرة من الأمانة    
يوليـه  / تمـوز  ٢٦ المـؤرخ    ٢٠١٢/١٥أوصى المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي، بقـراره            
   : الجمعيةَ العامة باعتماد مشروع القرار التالي ، ٢٠١٢

مبــادئ الأمــم المتحــدة وتوجيهاتهــا بــشأن الحــصول علــى المــساعدة القانونيــة في نظــم              
  الجنائية  العدالة

 ،إن الجمعية العامة  

الرئيـــسية  المبـــادئ يكـــرسالـــذي  )١(الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنـــسانإلى  تـــشيرإذ   
  وعلنيـة أمـام محكمـة مـستقلة    عادلـة الحـق في محاكمـة   وأمام القـانون وافتـراض الـبراءة     للمساواة
 جنــائيبجــرم ، إلى جانــب جميــع الــضمانات الــضرورية للــدفاع عــن أي شــخص متــهم   محايــدة
  ،مبرر له  لا دون تأخيرالمحاكمةفي الحق  والدنيا من الضمانات وغيرها

وخـصوصا   ،)٢(د الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية     العه ـإلى   أيـضا  تشيروإذ    
 هحـضور في   أن يحـاكم     فعل إجرامي متهم بارتكاب   كل  لق  يح هنعلى أ تي تنص    ال  منه ١٤المادة  

_________________ 
  ).٣-د( ألف ٢١٧لجمعية العامة قرار ا  )١(  
  .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر قرار الجمعية العامة   )٢(  
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 حـسبما تقتـضيه  ، محـام يعـين لـه     أوتـاره يخحـام   بم بالاسـتعانة   أو وأن يدافع عـن نفـسه بشخـصه       
ــة،  ــام مـــصلحة العدالـ ــة أمـ ــة وعلنيـ ــة عادلـ ــستقلة  في محاكمـ ــة مختـــصة مـ ــدة محكمـ ــشأة محايـ  منـ

  ،القانون بحكم
 الـتي وافـق عليهـا      )٣( القواعد النموذجيـة الـدنيا لمعاملـة الـسجناء         اعتبارها في   تضعوإذ    

 ١٩٥٧يوليـه  / تمـوز ٣١المـؤرخ  ) ٢٤-د( جـيم  ٦٦٣ هقرار  فيالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
يـسمح   والـتي    ١٩٧٧مـايو   /ارأي ـ ١٣المـؤرخ   ) ٦٢-د (٢٠٧٦ بموجـب قـراره       المجلـس  مددهاو

 لأغـراض تتعلـق     مستـشاره القـانوني    أن يتلقـى زيـارات مـن      ب ـللسجين الذي لم يحاكم      بمقتضاها
  ،بالدفاع عنه

  مجموعـة المبـادئ المتعلقـة بحمايـة جميـع الأشـخاص الـذين               أيـضا  اعتبارها في   تضعوإذ    
  منـها علـى أن  ١١الـتي يـنص المبـدأ     )٤(الـسجن   أويتعرضون لأي شكل من أشـكال الاحتجـاز       

بالطريقـة  يحصل على مـساعدة محـام        أن  أو  يدافع عن نفسه    أن  الحق في  لشخص المحتجز ليكون  
  ، القانونالتي يحددها

وخــصوصا  ،)٥(المبــادئ الأساســية بــشأن دور المحــامين كــذلك اعتبارهــاضع في وإذ تــ  
في أن يعـين    يكون للأشخاص الـذين لـيس لهـم محـامون الحـق              ينص على أن    منها الذي  ٦المبدأ  

مجديـة مجانـا    مـساعدة قانونيـة   لتقـديم  تتناسبان مـع طبيعـة الجريمـة   لهم محامون ذوو خبرة وكفاءة    
ــا،     ــدفع تكاليفه ــة ل ــوارد كافي ــيس لهــم م ــن ل ــتي ت  لم ــع الحــالات ال ــا  في جمي ــضي فيه  ةلحمــصقت

  ذلك، ةالعدال
التحالفـــات :  أوجـــه التـــآزر والاســـتجابات   بـــشأنعـــلان بـــانكوك لى إ إتـــشيروإذ   

طلـب فيهـا    منـه الـتي   ١٨وبخاصـة الفقـرة    ،)٦(الجريمة والعدالة الجنائية لاستراتيجية في مجال منعا
 إلى العدالـة   اللجوء سبل   لتعزيز، وفقا لقوانينها الداخلية،     خطوات إلى الدول الأعضاء أن تتخذ    

قـوقهم   حإعمـال  القانونية لمن هم في حاجة إليهـا وأن تمكنـهم مـن    المساعدةوأن تنظر في توفير  
  في نظام العدالة الجنائية،

_________________ 
منشورات الأمـم المتحـدة،     ( صكوك عالمية    ،)الجزء الأول (، المجلد الأول    مجموعة صكوك دولية  : حقوق الإنسان   )٣(  

  .٣٤، الفرع ياء، الرقم )A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1)رقم المبيع 
  .، المرفق٤٣/١٧٣ر الجمعية العامة قرا  )٤(  
تقريـر  : ١٩٩٠سـبتمبر  / أيلول٧ ‐أغسطس / آب٢٧ لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا،    الثامنمؤتمر الأمم المتحدة      )٥(  

  .، المرفق٣ -  الأول، الباب باءالفصل، )A.91.IV.2منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (أعدته الأمانة العامة
  .، المرفق٦٠/١٧٧ار الجمعية العامة قر  )٦(  
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إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهـة التحـديات     إلى   أيضا تشيروإذ    
 منـه  ٥٢ وبخاصـة الفقـرة    ،)٧(نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورهـا في عـالم مـتغير           : العالمية

،  الأشـخاص قبـل محاكمتـهم      احتجـاز  الحـد مـن   الدول الأعضاء إلى    التي أوصي فيها بأن تسعى      
  ،القانوني  إلى آليات العدالة والدفاعاللجوء يكون ذلك مناسبا، وأن تعزز سبل حيثما

 المـــؤرخ ٢٠٠٧/٢٤دي والاجتمـــاعي قـــرار المجلـــس الاقتـــصاإلى   كـــذلكتـــشيروإذ   
المــساعدة  ســبل الحــصول علــى  التعــاون الــدولي علــى تحــسين ب المتعلــق ٢٠٠٧يوليــه /تمــوز ٢٦

  ،خصوصا في أفريقيا وفي نظم العدالة الجنائية،القانونية 
ــة المــساعدة القانونيــة عنــصر أساســي  تــوفير  بــأن وإذ تــسلم   في نظــم الإنــصاف لكفال

واسـتنادها إلى سـيادة القـانون    الإنـسانية  مراعاتهـا للاعتبـارات   والعدالة الجنائية وعملـها بكفـاءة      
 اشـرط باعتبـاره   ،عادلـة   محاكمـة  مـن بينـها الحـق في   ،لتمتـع بحقـوق أخـرى   ا لأساس ـيشكل  وأنه
ثقـة  ة و الجنائي ـ العدالـة في إجراءات   ضمانة مهمة تكفل الإنصاف     و  لممارسة هذه الحقوق   امسبق

  ،بها الجمهور
 الحــصول علــى  ســبل بــأن مبــادئ الأمــم المتحــدة وتوجيهاتهــا بــشأن وإذ تــسلم أيــضا  

 ،ار يمكـن أن تطبقهـا الـدول الأعـضاء         المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية المرفقة بهذا القر        
 الظــروف الاجتماعيــة والاقتــصادية في العـــالم   و الــنظم القانونيــة   اخــتلاف  آخــذة في الاعتبــار  

  ،كبير بشكل
الحكومي الدولي المفتـوح    فريق الخبراء    العمل الذي قام به     مع التقدير  تلاحظ  - ١  

، في الجنائيـة  ونيـة في نظـم العدالـة   المعني بتعزيز سبل الحـصول علـى المـساعدة القان   العضوية  باب  
، مـن أجـل     ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٨ إلى   ١٦ في فيينا في الفترة من       الذي عقد اجتماعه  

ــة   ــشأن   وضــع مجموع ــات ب ــادئ وتوجيه ــة في نظــم    ســبل مب ــساعدة القانوني ــى الم الحــصول عل
  الجنائية؛ ةالعدال

الحـصول علـى المـساعدة        سـبل  مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتهـا بـشأن       تعتمد  - ٢  
 الــدول لإرشــاد الجنائيــة المرفقــة بهــذا القــرار، باعتبارهــا إطــارا مفيــدا  القانونيــة في نظــم العدالــة

لمساعدة القانونيـة في مجـال العدالـة        توفير ا  المبادئ التي ينبغي أن يقوم عليها نظام         بشأنالأعضاء  
 العناصــر الــواردة في تطبيــق جميــعوأنــه ســيتم  مــضمون هــذا القــرار آخــذة في الاعتبــارالجنائيــة، 

 لتشريعات الوطنية؛ل وفقاالمرفق 

_________________ 
  .، المرفق٦٥/٢٣٠قرار الجمعية العامة   )٧(  
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  مـساعدة قانونيـة    بتقـديم  تتخـذ التـدابير الكفيلـة      الـدول الأعـضاء إلى أن        تدعو  - ٣  
 مع تشريعاتها الوطنية، وفقا لروح المبـادئ والتوجيهـات،          يتفق، بما   فعالة وأن تعزز تلك التدابير    

ــة الج   ــاطق في مــع مراعــاة تنــوع نظــم العدال ــدان والمن ــة في مختلــف البل ــة تقــديم  العــالم  نائي وكفال
  ظروف البلدان والمناطق؛عموما وتوازن نظام العدالة الجنائية بما يتفق مع لمساعدة القانونية ا

 المـساعدة   تقـديم  الدول الأعضاء على أن تنظـر، حـسب الاقتـضاء، في             تشجع  - ٤  
 ؛ها توفر أقصى قدر ممكن منوأنالقانونية 

أن تستعين في الجهـود الـتي تبـذلها والتـدابير        الدول الأعضاء على     أيضا تشجع  - ٥  
ــتي تتخــذها   ــوطني  ال ــصعيد ال ــى ال ــز ســبل عل ــة في نظــم     لتعزي ــساعدة القانوني ــى الم الحــصول عل

 ؛ة الوطني بالمبادئ والتوجيهات، حسب الاقتضاء ووفقا للقوانينالجنائية العدالة

 المعني بالمخـدرات والجريمـة أن يواصـل، رهنـا     إلى مكتب الأمم المتحدة    تطلب  - ٦  
الخــدمات الاستــشارية والمــساعدة التقنيــة إلى الــدول  خــارج الميزانيــة، تقــديم بتــوافر مــوارد مــن

 الإصـلاحية ذلـك العدالـة    في ، بمـا العدالـة الجنائيـة   ، في مجـال إصـلاح   بنـاء علـى طلبـها   ،الأعضاء
 ؛القانونية دةلتقديم المساع  متكاملةطوبدائل السجن ووضع خط

، يعمـل أن إلى مكتب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة           تطلب أيضا   - ٧  
نطـاق واسـع،     المبـادئ والتوجيهـات علـى     تاحـة   إعلـى   رهنا بتوافر مـوارد مـن خـارج الميزانيـة،           

  التدريبية؛ ات اللازمة مثل الكتيبات والأدلة الأدواستحداثبوسائل منها 
إلى تـوفير مـوارد مـن خـارج         الأخـرى   الجهـات المانحـة     وضاء   الدول الأع  تدعو  - ٨  
 ؛المتحدة والإجراءات المعمول بها في الأمملقواعد ل، وفقا  المبينة أعلاهلأغراضلالميزانية 

ــة في     تطلــب  - ٩   ــة الجنائي ــة منــع الجريمــة والعدال إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى لجن
  .ذا القراردورتها الثالثة والعشرين تقريرا عن تنفيذ ه
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 المرفق
 بشأن الحصول على المساعدة القانونية في نظم  وتوجيهاتهامبادئ الأمم المتحدة    

    العدالة الجنائية
 مةمقدّ  - ألف  

لإنـصاف  سم با نظـام للعدالـة الجنائيـة يت ـّ     ل المساعدة القانونيـة عنـصراً أساسـياً في أيِّ         تمثّ  - ١
وتــشكل المــساعدة القانونيــة أساســاً للتمتــع . نون ويقــوم علــى ســيادة القــاكفــاءةوالإنــسانية وال

 مـن   ١١ من المادة    ١بحقوق أخرى من بينها الحق في المحاكمة العادلة، كما هو محدد في الفقرة              
ةً  وشــرطاً مــسبقاً لممارســة هــذه الحقــوق، وضــمانةً مهم ـّـ،)١(الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان 

 . العدالة الجنائيةإجراءاتالجمهور العام في ساسي وترسيخ ثقة الإنصاف الأمبدأ تكفل تحقيق 

ــرة      - ٢ ــنص الفق ــك، ت ــضلاً عــن ذل ــادة  ) د( ٣وف ــن الم ــدولي الخــاص    ١٤م ــد ال ــن العه  م
أن يحــاكم ” علــى مجموعــة حقــوق مــن بينــها حــق كــل فــرد في  )٢(والــسياسيةدنيــة بــالحقوق الم

طــر بحقــه في حــضورياً وأن يــدافع عــن نفــسه بشخــصه أو بواســطة محــام مــن اختيــاره، وأن يخ   
وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يـدافع عنـه، وأن تـزوده المحكمـة حكمـاً، كلمـا كانـت                        
مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجراً على ذلـك إذا كـان لا يملـك                   

 .“الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر

، باعتباره جزءاً من نظام عدالة جنائيـة        قانونيةال ساعدةال للم تطبيق نظام فعَّ  من شأن   و  - ٣
 مــدة احتجـاز المـشتبه بهــم في أقـسام الـشرطة ومراكــز الاحتجـاز، إلى جانــب      أن يقلّـص ال، فعَّ ـ

 الـسجون والتكـدس داخـل قاعـات         اكتظـاظ خفض عدد نـزلاء الـسجون والإدانـات الخاطئـة و          
لنظـام أيـضا أن يحمـي       لـذلك ا  ويمكـن   . ل تكرار الجريمـة ومعـاودة الإيـذاء       المحاكم، وخفض معدّ  

اســتخدام ويمكــن .  العدالــة الجنائيــةحقــوق الــضحايا والــشهود وأن يــصونها في إطــار إجــراءات
  .القانونية للمساهمة في منع وقوع الجرائم عن طريق زيادة الوعي بالقانونالمساعدة 

 قـضائية  اللجـوء إلى الإجـراءات ال  تجنّبوتؤدي المساعدة القانونية دوراً مهماً في تيسير      - ٤
تـشجيع  الالمجتمعية، بما في ذلك العقوبـات غـير الـسالبة للحريـة؛ و            تدابير  واستخدام الجزاءات وال  

 في نظم العدالة الجنائية؛ والحـد مـن اللجـوء إلى الاحتجـاز              ات المحلية المجتمععلى زيادة مشاركة    
 . بكفاءةدولةستخدام موارد الاوالسجن بلا داعٍ؛ وترشيد سياسات العدالة الجنائية؛ وكفالة 

فتقر إلى الموارد والقدرات اللازمـة لتقـديم        لا تزال ت  العديد من البلدان    ممّا يؤسف له أنَّ     و  - ٥
 .والضحايا والشهودسجناء للوبارتكاب جرائم المساعدة القانونية للمشتبه بهم والمتهمين 
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نونيـة في   بـشأن الحـصول علـى المـساعدة القا         وتوجيهاتهـا    وتهدف مبادئ الأمم المتحـدة      - ٦
زويـد  ، إلى ت  عتـرف بهـا   ة من المعايير الدوليـة والممارسـات الجيـدة الم         نظم العدالة الجنائية، المستمدَّ   

 نظــام للمــساعدة إرشــادات بــشأن المبــادئ الأساســية الــتي ينبغــي أن يرتكــز عليهــا أيُّ  بلــدول ا
ــ العناصــر المحــددة اللازمــة لتطبيــق بيــانالقانونيــة في ســياق العدالــة الجنائيــة و  ال  نظــام وطــني فعّ

قانونية، بغية تعزيز الحصول على المـساعدة القانونيـة عمـلاً بقـرار المجلـس              الومستدام للمساعدة   
تحــسين ســبل الحــصول التعــاون الــدولي علــى ”، المعنــون ٢٠٠٧/٢٤الاقتــصادي والاجتمــاعي 

 .“، خصوصاً في أفريقيانائية الجالعدالة القانونية في نظم ساعدةعلى الم

ــة    حــول اللجــوء إلى ي وياً مــع إعــلان ليلونغ ــوتمــش  - ٧ ــة في نظــام العدال المــساعدة القانوني
ــد      ــلان، تعتمـ ــذ ذلـــك الإعـ ــوي لتنفيـ ــل ليلونغـ ــة عمـ ــا وخطـ ــة في أفريقيـ ــذه الجنائيـ ــادئ هـ المبـ

 . مفهوماً واسعاً للمساعدة القانونيةاتوالتوجيه

 المــشورة “المــساعدة القانونيــة ”المبــادئ والتوجيهــات، يــشمل مــصطلح    ولأغــراض   - ٨
 أو المــسجونين أو المــشتبه بهــم والمــساعدة والتمثيــل القــانوني للأشــخاص المحتجــزين أو المعــتقلين

هـذه  تقـدَّم  و العدالـة الجنائيـة،   إجـراءات ، وللـضحايا والـشهود في       بارتكـاب جـرائم   المتهمين   أو
ــة أو مــتى تطل   اليفتكــفــرض أيِّ دون المــساعدة  ــة كافي بــت  علــى مــن لا يملكــون وســائل مالي

 مفـاهيم   أن تتـضمّن   “المـساعدة القانونيـة   ” يقصد مـن  وفضلاً عن ذلك،    . مصلحة العدالة ذلك  
ــة وغــير     مــن الخــدمات الــتي تقــدَّم   ذلــكالتثقيــف القــانوني والحــصول علــى المعلومــات القانوني

 .التصالحية العدالة إجراءات ولتسوية المنازعاتللأشخاص من خلال آليات بديلة 

م  يقـدِّ الفـرد الـذي   والتوجيهات المذكورة، يشار في هذه الوثيقـة إلى        ولأغراض المبادئ   - ٩
 مـساعدة م  ، ويـشار إلى المنظمـات الـتي تقـدِّ         “م المساعدة القانونيـة   مقدِّ”قانونية بعبارة   ساعدة  م

ــارة   ــة بعب ــدِّ”قانوني ــة مق ــساعدة القانوني ــدِّ  . “مي خــدمات الم ــأتي المحــامون في صــدارة مق مي وي
 أيـضاً أن تـشرك الـدول طائفـة واسـعة      والتوجيهـات تقتـرح  غـير أنَّ المبـادئ    المساعدة القانونية،   

قانونيـة في شـكل منظمـات غـير         ال المـساعدة مي خـدمات    من أصحاب المصلحة باعتبارهم مقـدِّ     
حكومية ومنظمات أهلية ومنظمات خيرية دينية وغير دينيـة وهيئـات ورابطـات مهنيـة ودوائـر               

اتفاقيـة فيينـا    قتـضيات    دولـة أجنبيـة بم     لرعايا المساعدة القانونية    تقديمفي   التقيّدوينبغي  . أكاديمية
 . والمعاهدات الثنائية السارية الأخرى)٨(للعلاقات القنصلية

. وتجدر ملاحظة اختلاف النماذج التي تستخدمها الدول في تقـديم المـساعدة القانونيـة               - ١٠
والــنظم تعاقــدين والمحــامين الماص الخــو والمحــامين العمــوميين امينالمحــ تلــك النمــاذج شملفقــد تــ

  المبـادئ والتوجيهـات أيَّ     ؤيِّـد ولا ت .  وغيرهـم  القانونيين نساعديالم ونقابات المحامين و   التطوعية
_________________ 

 .٨٦٣٨، الرقم ٥٩٦، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٨(  
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ــشجِّ نمــوذج محــدَّ  ــا ت ــدول علــى ضــمان الحــق الأساســي في   د وإنم  المــساعدة الحــصول علــى ع ال
أو  )١٠( أو المـــشتبه بهـــم)٩(أو المـــسجونينقبـــوض علـــيهم أو المتجـــزين القانونيـــة للأشـــخاص المح

خــرين  الأشــخاص الآ، مــع توســيع نطــاق المــساعدة القانونيــة لتــشملجريمــة بارتكــابالمتــهمين 
 .  ونظم تقديم المساعدة القانونية المتنوعةالجنائيةبنظام العدالة الذين يحتكّون 

ء، اتخـاذ   ، حـسب الاقتـضا    دوللل ـ ه ينبغـي  لـى الإقـرار بأنَّ ـ    ع المبادئ والتوجيهات    قوموت  - ١١
 إنـشاء نظـم سـليمة      يحدثَـه سلسلة من التدابير التي من شأنها تعظيم الأثر الإيجابي الذي يمكن أن             

الـة وعلـى الحـصول علـى         الفعّ الجنائيـة أو تعزيزها على نظم العدالة      /وللمساعدة القانونية   الأداء  
 . ةالعدالة، حتى وإن لم تكن هذه التدابير مرتبطة تماماً بالمساعدة القانوني

نــة في الحــصول علــى حمايــة بحــق مجموعــات معيّوالتوجيهــات المبــادئ هــذه  نُقــرّ فيوإذ   - ١٢
 عند انخراطها في نظام العدالة الجنائية، فهي تتضمن أيـضاً           خطرإضافية أو بكونها أكثر عرضة لل     

 .موعات ذات الاحتياجات الخاصةعن المرأة والأطفال والمجمحدّدة  أحكاما

دئ والتوجيهات في المقام الأول بالحق في الحصول على المـساعدة القانونيـة،             وتُعنى المبا   - ١٣
علـى النحـو المعتـرف بــه في      القـانوني العـون باعتبـاره حقـاً متمـايزاً عـن الحـق في الحـصول علـى        

ر قـدراً   علـى أنـه يـوفّ     والتوجيهـات    في هـذه المبـادئ       يء ش ـ ولا ينبغي تفسير أيِّ   . القانون الدولي 
منصوص عليه في القوانين واللوائح الوطنيـة واتفاقيـات حقـوق الإنـسان             ا هو   مممن الحماية أقل    

ــة أو  ــة والإقليمي ــا في    الدولي ــود المعمــول به ــال    مجــال العه ــى ســبيل المث ــها عل ــدل، ومن ــة الع  إقام
واتفاقيـة   )١١(الحصر، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيـة حقـوق الطفـل             لا

 والاتفاقية الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال            )١٢(ع أشكال التمييز ضد المرأة    القضاء على جمي  
ــراد أســرهم  ــك لا   )١٣(المهــاجرين وأف ــدول    نينبغــي أغــير أنَّ ذل ــزام ال ــه يعــني إل ــى أن ــسر عل  يف

  . إليهاتنضمَّلم بصكوك دولية وإقليمية لم تصدق عليها أو 
    

_________________ 
حـسب تعاريفهـا الـواردة في     “الـشخص المـسجون   ”، و “الـشخص المحتجـز   ” ، و “القبض”فهم مصطلحات   تُ  )٩(  

 شـكل مـن أشـكال الاحتجـاز أو الـسجن            ضـون لأيِّ   جميع الأشخاص الذين يتعرّ    مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية   
 ).٤٣/١٧٣مرفق قرار الجمعية العامة (

ينــشأ حــق المــشتبه بهــم في الحــصول علــى المــساعدة القانونيــة قبــل الاســتجواب، مــتى أصــبحوا علــى علــم بــأنهم     )١٠(  
 .رهيب، في سياق الاحتجاز، مثلاخاضعون للتحقيق، وعندما يتعرّضون للتهديد بالاعتداء أو الت

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١١(  
 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩المرجع نفسه، المجلد   )١٢(  
 .٣٩٤٨١، الرقم ٢٢٢٠المرجع نفسه، المجلد   )١٣(  



A/C.3/67/L.6
 

8 12-52951 
 

  المبادئ  - باء  
  ى المساعدة القانونيةالحق في الحصول عل: ١المبدأ     

الحق في المساعدة القانونيـة في نظمهـا القانونيـة الوطنيـة            التمتع ب ينبغي للدول أن تكفل       - ١٤
 بــأنَّمنــها ، إقــراراً ، عنــد انطبــاق الحــال الدســتورفي علــى أعلــى مــستوى ممكــن، بمــا في ذلــك   

تي تقوم على سـيادة القـانون،    نظم العدالة الجنائية ال    أساسيا لأداء المساعدة القانونية تمثل عنصراً     
مبـدأ  وأساساً للتمتـع بحقـوق أخـرى تـشمل الحـق في المحاكمـة العادلـة، وضـمانةً مهمـةً لكفالـة                       

 .)١٤( العدالة الجنائيةإجراءاتلإنصاف الأساسي وثقة الجمهور في ا
  

  مسؤوليات الدولة: ٢المبدأ     
ات سؤوليالم ـومن الواجبات    ذلك عتبار في تقديم المساعدة القانونية با     أن تنظر  دولينبغي لل   - ١٥

وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي لها النظر، حسب الاقتضاء، في سن تشريعات ولـوائح محـددة               . المنوطة بها 
ــقريــبِ المنــالوضــمان تطبيــق نظــام شــامل للمــساعدة القانونيــة    . ةمــصداقيذي  ومــستدامال و وفعّ
 .زمة لنظام المساعدة القانونيةوينبغي للدول تخصيص الموارد البشرية والمالية اللا

ــة أن ت   - ١٦ ــي للدول ــل ولا ينبغ ــة المعرق ــة المنظم ــة   عــن الم ــدافع ــساعدة القانوني ــن الم ستفيد م
 .م المساعدة القانونيةاستقلالية مقدِّ أو

تعزيـز معرفـة الأشـخاص بحقـوقهم والتزامـاتهم بمقتـضى       أن تعمـل علـى   وينبغـي للـدول     - ١٧
 . سلوك إجرامي أو حالات إيذاءة، بغية منع أيِّالقانون من خلال وسائل ملائم

 ووظائفــه، لــديهانظــام العدالــة ب إلى تعزيــز معرفــة مجتمعاتهــا أن تــسعىوينبغــي للــدول   - ١٨
 .نازعات الملتسويةوسبل التظلم أمام المحاكم والآليات البديلة 

فعـال الـتي يجرمهـا      الأبفي اعتماد تدابير ملائمة لإعلام مجتمعاتها       أن تنظر    دولوينبغي لل   - ١٩
 أخـرى، حيـث يختلـف       ولايـات قـضائية    تقـديم هـذه المعلومـات للمـسافرين إلى           عتبروي. القانون

  .، عاملاً جوهرياً لمنع الجريمةكيفية مقاضاة مرتكبيهاتصنيف الجرائم و

_________________ 
تحـدة التوجيهيـة بـشأن العدالـة في          علـى النحـو المعـرّف في مبـادئ الأمـم الم            “ العدالـة  إجـراءات ”فهم مصطلح   يُ  )١٤(  

قـــرار المجلـــس الاقتـــصادي والاجتمـــاعي مرفـــق (الأمـــور المتعلقـــة بالأطفـــال ضـــحايا الجريمـــة والـــشهود عليهـــا 
، ونقــل  المطلــوبين، يــشمل المــصطلح أيــضا مفــاهيم تــسليماتالمبــادئ والتوجيهــهــذه ولأغــراض ). ٢٠٠٥/٢٠

 .دلةالسجناء، وإجراءات المساعدة القانونية المتبا
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أو المتهمين بارتكابهم جرائم لأشخاص المشتبه إلى االمساعدة القانونية تقديم : ٣المبدأ     
  ب جرائمبارتكا
ينبغــي للــدول أن تكفــل الحــق في الحــصول علــى المــساعدة القانونيــة في جميــع مراحــل     - ٢٠

 جريمـة يعاقـب     هارتكابب أو يُحتجز أو يُشتبه      يقبض عليه،  شخص    العدالة الجنائية لأيِّ   إجراءات
 . يتهم بارتكاب تلك الجريمة بالسجن أو الإعدام أو اعليه

ــساع     - ٢١ ــديم الم ــضاً تق ــي أي ــائل    وينبغ ــر عــن الوس ــة، بغــض النظ ــةدة القانوني  المتاحــة المادي
دها أو تعقّ ـالاسـتعجالي   القضية  طابع بسببذلك مصلحة العدالة    اقتضت  للشخص المعني، متى    

 .أو شدة العقوبة المحتملة، على سبيل المثال

ــنفس الــشروط      - ٢٢ ــة ب  الــتي تقــدَّم بهــا وينبغــي أن يحــصل الأطفــال علــى المــساعدة القانوني
 .الغين أو بشروط أكثر تساهلاًللب

ر المــساعدة القانونيــة والقــضاة مــسؤولية ضــمان تــوفّالعامــة وتتحمــل الــشرطة والنيابــة   - ٢٣
أو الـذين ينتمـون     / توكيل محام و   كاليف يمثلون أمامهم ولا يستطيعون تحمل ت      للأشخاص الذين 

 . ضعيفةإلى فئات
  

 رائمالمساعدة القانونية لضحايا الجتقديم : ٤المبدأ     

 المساعدة القانونية لضحايا الجرائم، دون المـساس        متقدِّأن  ينبغي للدول، حسب الاقتضاء،       - ٢٤
 .بحقوق المتهمين أو التعارض معها

  
 المساعدة القانونية للشهود: ٥المبدأ     

 المـساعدة القانونيـة للـشهود علـى الجـرائم،           متقـدِّ أن  ينبغي للـدول، حـسب الاقتـضاء،          - ٢٥
 .بحقوق المتهمين أو التعارض معهادون المساس 

  
 عدم التمييز: ٦المبدأ     

ينبغي للدول أن تكفـل تقـديم المـساعدة القانونيـة لجميـع الأشـخاص بغـض النظـر عـن                       - ٢٦
 أو لغتهم أو دينهم أو معتقـدهم أو رأيهـم    أو إناثاًكونهم ذكوراًعمرهم أو عرقهم أو لونهم أو       

 الاجتماعي أو ممتلكاتهم أو جنسيتهم أو مكـان إقامتـهم           السياسي أو غيره أو أصلهم الوطني أو      
  .خرآ وضع أو مولدهم أو تعليمهم أو وضعهم الاجتماعي أو أيِّ
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 ةسرعالفعّالة بتقديم المساعدة القانونية : ٧المبدأ     

الـة علـى وجـه الـسرعة في جميـع           تقـدَّم المـساعدة القانونيـة الفعّ      أن  ينبغي للـدول كفالـة        - ٢٧
 . العدالة الجنائيةاتإجراءمراحل 

الـة، علـى سـبيل المثـال لا الحـصر، وصـول الأشـخاص               وتشمل المـساعدة القانونيـة الفعّ       - ٢٨
مي المــساعدة القانونيــة دون عوائــق، وســرية الاتــصالات، والوصــول إلى      المحتجــزين إلى مقــدِّ 
 .ر الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعهمملفات القضية، وتوفّ

  
 صول على المعلوماتلحق في الحا: ٨المبدأ     

ينبغي أن تكفل الدول إعـلام الأشـخاص بحقهـم في الحـصول علـى المـساعدة القانونيـة                     - ٢٩
 تنــازلهم الـتي قـد تترتّـب علـى     وكـذلك إعلامهــم بالعواقـب   ،وغيرهـا مـن الـضمانات الإجرائيـة    

 .تهم حرمانهم من حريأثناء استجواب لهم و عن تلك الحقوق، وذلك قبل أيِّطواعيةً

المعلومـات المتعلقـة بـالحقوق    سـبل الحـصول مجانـا علـى         وينبغي للدول أن تكفل إتاحـة         - ٣٠
ــة   إجــراءاتخــلال  ــساعدة القانوني ــة وبخــدمات الم ــة الجنائي جعــل تلــك المعلومــات في   و، العدال
  .لجمهورمتناول ا

  
 سبل الانتصاف والضمانات: ٩المبدأ     

إمكانيـة   في حالـة تقـويض      طبـق تفعّالـة   ضمانات  نتصاف و اسبل  د  أن تحدِّ ينبغي للدول     - ٣١
 أو في حالــة عــدم إعــلام الأشــخاص  رفــضها أو أخيرهــاالمــساعدة القانونيــة أو تالحــصول علــى 

 .بحقهم في المساعدة القانونية بصورة ملائمة
  

  الإنصاف في الحصول على المساعدة القانونية: ١٠المبدأ     
 ذات الاحتياجـات    لفئـات ل النساء والأطفال وا   ينبغي اتخاذ تدابير خاصة لكفالة حصو       - ٣٢

 المعوّقـون الخاصة على المساعدة القانونيـة بـصورة مجديـة، بمـا في ذلـك كبـار الـسن والأقليـات و                    
 وغيره مـن الأمـراض المعديـة        بفيروس نقص المناعة البشرية    المصابونوصابون بأمراض عقلية    والم

ــالمخــدِّرات والخطــيرة الأخــرى ومتعــاط  ــسية وطــال و وعــديمةصــلي الأشعوب وال  اللجــوء بو الجن
ــاوا ــدانهم  والمــون واللاجئــون والعمــال المهــاجرون الأجانــب والمهــاجر لرعاي . شرّدون داخــل بل

، بمـا في ذلـك التـدابير المراعيـة          الفئـات حتياجـات الخاصـة لهـذه       لاهـذه التـدابير ا    لـبي   وينبغي أن ت  
 .للاعتبارات الجنسانية والملائمة لمراحل العمر المختلفة
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لأشـخاص الـذين يعيـشون في     إلى ا وينبغي للدول أيضاً كفالة تقديم المـساعدة القانونيـة            - ٣٣
إلى رومـــة اقتــصادياً واجتماعيـــاً وإلى الأشـــخاص الـــذين ينتمـــون  المحنائيـــة والريفيـــة والنــاطق  الم
 . رومة اقتصادياً واجتماعياًالمحلمجموعات ا

  
   الفضلىهممصالحال على نحو يخدم للأطف المساعدة القانونيةتقديم : ١١المبدأ     

 في جميع قـرارات     )١٥(راعاة المصالح الفضلى للطفل   إيلاء الاعتبار في المقام الأول لم     ينبغي    - ٣٤
 . ر على الأطفالالمساعدة القانونية التي تؤثّ

تقديم المساعدة القانونية للأطفال، بما يخدم مصلحتهم الفـضلى،         ل الأولوية   إيلاءوينبغي    - ٣٥
تخصـصات  شـاملة لعـدة      لأعمـارهم و   ئمـة  وملا تكون هـذه المـساعدة ميـسورة المنـال        أن  غي  ينبو

 .لاحتياجات الأطفال القانونية والاجتماعية المحددةمستجيبة  وةالوفعّ
  

  مي المساعدة القانونية وحمايتهماستقلال مقدِّ: ١٢المبدأ     
ــدِّ     - ٣٦ ــدول لمق ــل ال ــي أن تكف ــة  ينبغ ــساعدة القانوني ــامي الم ــة   مالقي ــة وحري ــهم بفعالي  بعمل

القـدرة  مي المـساعدة القانونيـة    على وجـه التحديـد، أن تكفـل لمقـدِّ         ،  وينبغي للدول . واستقلالية
ش أو التـدخل غـير   ض للتخويف أو التعويق أو التحـرّ أداء جميع وظائفهم المهنية دون التعرّ  على  

ة وبـسرية تامـة سـواء داخـل         اللائق؛ وتمكُّنهم من السفر والتشاور مع عملائهم ومقابلتهم بحري ـ        
دعـاء وغيرهـا مـن الملفـات ذات الـصلة؛         لا ملفـات ا   علـى  بحريـة    طـلاع بلدهم أو خارجهـا، والا    

 جزاءات إدارية أو اقتصادية أو غيرهـا، أو تهديـدهم           أو لأيِّ  وعدم تعرضهم للملاحقة القضائية   
و المعــــايير ه وفقــــاً للواجبــــات أ إجــــراء يتخذونــــ، بــــسبب أيِّبتلــــك الملاحقــــة أو الجــــزاءات

 .الأخلاقيات المهنية المعترف بها أو
  

  مي المساعدة القانونية ومساءلتهمكفاءة مقدِّ: ١٣المبدأ     
علـى  مي المـساعدة القانونيـة    جميـع مقـدِّ  حـصول  آليـات لـضمان   أن تـضع ينبغي للدول     - ٣٧

الجرائم الـتي   المهارات والخبرات الملائمة لطبيعة عملهم، بما في ذلك خطورة          التدريب و التعليم و 
 . ذات الاحتياجات الخاصة واحتياجاتهملفئاتيتعاملون معها وحقوق النساء والأطفال وا

مي المـساعدة القانونيـة والفـصل فيهـا        تأديبية ضد مقـدِّ    ى شكاو وينبغي التحقيق في أيِّ     - ٣٨
 .ضائية محايدة ورهنا بمراجعة قهيئةعلى وجه السرعة وفقاً لمدونات الأخلاقيات المهنية أمام 

  

_________________ 
 .، وفقا لاتفاقية حماية الطفلالثامنة عشرة شخص لم يتجاوز عمره  أيّ“طفل”ح لقصد بمصطيُ  )١٥(  
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  شراكاتإقامة : ١٤المبدأ     
غيرهـا   رابطـات المحـامين والجامعـات والمجتمـع المـدني و           أن تعترف بإسـهام   ينبغي للدول     - ٣٩

 .ذلك الإسهامع تشجّأن في تقديم المساعدة القانونية، و  والمؤسساتمن المجموعات

 شراكةل الــ شــراكات بـين القطــاعين العـام والخــاص وغيرهـا مــن أشـكا    رسـاء وينبغـي إ   - ٤٠
 . مقتضى الحاللتوسيع نطاق المساعدة القانونية، حسب 

  
  اتالتوجيه  - جيم  

  تقديم المساعدة القانونية: ١التوجيه     
أهلية الحصول على المـساعدة القانونيـة،   اختبارات لتحديد أجرت للدول، كلّما ينبغي    - ٤١

 :أن تراعي ما يلي

لأشــخاص الــذين تتجــاوز قــدرتهم   يــستبعد مــن الحــصول علــى المــساعدة ا لاّأ  )أ(  
 محـام، أو الوصـول إلى       أتعـاب  سـداد  ولكن لا يستطيعون     اختبار الأهلية نة في   المالية الحدود المعيّ  

، ومـتى كـان تقـديم مثـل     لولا ذلـك محام، في الحالات التي كانت ستقدَّم فيها المساعدة القانونية   
  هذه المساعدة يصب في مصلحة العدالة؛ 

   القدرة المالية على نطاق واسع؛اختبارير المستخدمة في نشر المعاي  )ب(  
 تقــديم المــساعدة القانونيــة الأوليــة للأشــخاص الــذين يحتــاجون إلى       ضــرورة  )ج(  
 يجـري البـت في   ريثمـا  قانونية عاجلة في مراكز الشرطة أو مراكز الاحتجاز أو المحاكم  مساعدة
  المالية؛ويُعفى الأطفال دائماً من اختبار القدرة . أهليتهم

لأشخاص الذين يُرفض تقديم المساعدة القانونية لهم علـى أسـاس اختبـار             تمتُّع ا   )د(  
  في التظلم من ذلك القرار؛بالحق القدرة المالية 

يجوز للمحكمة، بعد أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف المحددة للـشخص المعـني               )ه( 
 بتقـديم المـساعدة     أن تـأمر  لقانونيـة لـه،     والنظر في الأسباب التي أدت إلى رفض تقديم المساعدة ا         

  ، متى كان ذلك في مصلحة العدالة؛ا الشخص، سواءً بمساهمة منه أو بدونهلذلكالقانونية 
 نـزاع   حـدث إذا ما احتسبت القدرة المالية على أساس دخل الأسـرة في حـين                )و(  

م  المتقـدِّ  من دخـل الأسـرة، فـلا يحتـسب سـوى دخـل الـشخص              تفاوتَ نصيبُهم   بين أفرادها أو    
  .للحصول على المساعدة القانونية لأغراض اختبار القدرة المالية
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   المساعدة القانونيةصول على المعلومات عنالحق في الح: ٢التوجيه     
ضــمان حــق الأشــخاص في إعلامهــم بحقهــم في المــساعدة القانونيــة، ينبغــي   مــن أجــل   - ٤٢

 :للدول أن تكفل ما يلي

ــة المعلومــات الم   )أ(   ــذه       إتاح ــون منــه ه ــا تتك ــساعدة القانونيــة وم تعلقــة بــالحق في الم
المساعدة، بما في ذلك توفر خدمات المساعدة القانونية وكيفية الحصول عليها والمعلومـات الأخـرى               

ة المحلية والمؤسـسات التعليميـة والدينيـة        يكاتب الحكوم المالجمهور في   عموم  ذات الصلة، للمجتمع و   
   من الوسائل الملائمة؛ ذلكا في ذلك الإنترنت، أو غير، بممومن خلال وسائط الإعلا

وينبغـي في هـذا الـصدد       . شة المهم ـّ لفئـات المعزولـة وا  فئـات   إتاحة المعلومـات لل     )ب(  
 مـن   ذلـك ليمية والمحلية، والإنترنت وغـير استخدام البرامج الإذاعية والتلفزيونية، والصحف الإق 

 مجتمـع  فير  القانون أو ظهور قـضايا محـددة تـؤثّ        إجراء تغييرات في   في أعقاب الوسائل، لا سيما    
 ؛، وذلك خلال مناسبات اجتماعية مستهدفةمعين

عون العـامون والموظفـون القـضائيون والمـسؤولون       الـشرطة والمـدّ    موظفـو  قومي  )ج(  
 يتم فيه سجن أشخاص أو احتجـازهم بـإبلاغ الأشـخاص غـير الممـثلين بحقهـم في                مرفق في أيِّ 

  ة وغيرها من الضمانات الإجرائية؛المساعدة القانوني
المــشتبه بارتكــاب جريمــة أو المتــهم لمعلومــات المتعلقــة بحقــوق الــشخص ا تقــدَّم  )د(  
إتاحــة خــدمات المــساعدة نائيــة، والمعلومــات المتعلقــة بالجعدالــة ال إجــراءات في ســياق بارتكابهــا
ى سـبيل المثـال، مـن       في مراكـز الـشرطة ومراكـز الاحتجـاز والمحـاكم والـسجون، عل ـ              القانونية،

وينبغـي تقـديم    .  ذات صلة  ىخرأ ة رسمي استمارة أيِّب المتهم ببيان رسمي بحقوقه أو    تزويد  خلال  
والأطفـال؛ وينبغـي    المعـوقين   هذه المعلومات بطريقة تتوافق مع احتياجـات الأمـيين والأقليـات و           

 المعلومــات إلى ويــتعين تقــديم. أن تقــدَّم هــذه المعلومــات بلغــة يمكــن لهــؤلاء الأشــخاص فهمهــا 
  الأطفال بطريقة تتلاءم مع عمرهم ومستوى نضجهم؛

 بالـشكل المناسـب علـى      يُطلعـوا الـة للأشـخاص الـذين لم         سـبل انتـصاف فعّ     إتاحة  )ه(  
ويجوز أن تتضمن سبل الانتصاف هذه حظـر اتخـاذ خطـوات إجرائيـة              . حقهم في المساعدة القانونية   

 راجعة القضائية والتعويض؛الماستبعاد الأدلة ووإطلاق سراح الشخص المعني من الاحتجاز و

  . على المعلومات اللازمة بالفعلحصل وسائل للتحقق من أنَّ الشخص المعني توفير  )و(  
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بارتكـابهم  حقوق أخرى للأشخاص المحتجزين أو المقبوض عليهم أو المـشتبه           : ٣التوجيه      
  بارتكابها أو المتهمين جريمة
 :تدابير ترمي إلى تحقيق ما يلي أن تتخذينبغي للدول   - ٤٣

القـبض عليـه    القيام على وجه السرعة بإبلاغ أيِّ شـخص جـرى احتجـازه أو                )أ(  
لـصمت؛ وبحقـه في استـشارة محـام،         مـا بحقـه في التـزام ا       ة  يمالاشتباه به أو اتهامه بارتكاب جر     أو  
لـــدعوى،  قانونيـــة، إن كـــان مـــؤهلاً لــذلك، في أيِّ مرحلـــة مـــن مراحـــل ا مـــساعدةم مقــدِّ  أو

وخصوصاً قبل استجوابه من جانب السلطات؛ وبحقه في الحصول على المساعدة مـن مستـشار               
   قانونية مستقل أثناء استجوابه وأثناء الخطوات الإجرائية الأخرى؛ مساعدةم قانوني أو مقدِّ

 اسـتجواب   جراء الـشرطة لأيِّ   إفي حال عدم وجود أيِّ ظروف قاهرة، حظر           )ب(  
غياب محام له، ما لم يوافـق هـذا الـشخص عـن علـم وطواعيـة علـى التنـازل                     للشخص المعني في    

وينبغـي  . ي لموافقـة هـذا الـشخص      عن حضور محاميـه، وإنـشاء آليـة للتحقـق مـن الطـابع الطـوع               
  م المساعدة القانونية؛يبدأ الاستجواب حتى حضور مقدِّ ألا

ونهـا بحقهـم في     إعلام جميع المحتجزين والسجناء الأجانب باسـتخدام لغـة يفهم           )ج(  
  طلب الاتصال بسلطاتهم القنصلية دون إبطاء؛

 قانونيــة علــى وجــه  ساعدةم مــام أو مقــدِّ لمحــكفالــة مقابلــة الأشــخاص المعنــيين   )د(  
   هذه المقابلة في سرية تامة؛ وضمان سرية أيِّ اتصالات إضافية؛وإجراءالسرعة عقب اعتقالهم 

 سـبب مـن إخطـار أحـد         م لأيِّ تمكين جميع الأشخاص الذين جرى احتجـازه        )ه(  
 وبمكـان   حتجـازهم أفراد أسـرهم علـى وجـه الـسرعة، أو أيِّ شـخص ملائـم آخـر يختارونـه، با                   

ه يجـوز للـسلطة المختـصة أن تؤجـل          ؛ بيـد أنَّ ـ   حتجازهم تغيير مرتقب في مكان ا      وبأيِّ حتجازالا
 مـن شـأن      وإذا كـان    يـنص علـى ذلـك       ما في حالة الضرورة القصوى، إذا كان القانون        اإخطار

   مسار التحقيق الجنائي؛إعاقةنقل المعلومات 
، وترجمـة    ذلـك   اقتـضت الـضرورة    إذاتوفير خدمات مترجم شـفوي مـستقل،          )و(  

  الوثائق حسب الاقتضاء؛
  ؛ ذلك اقتضت الضرورةإذا،  قضائيتعيين حارس  )ز(  
كن مي المساعدة القانونيـة في مراكـز الـشرطة وأمـا          إتاحة وسائل الاتصال بمقدِّ     )ح(  

  الاحتجاز؛
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بارتكـابهم   أو المـشتبه     قبـوض علـيهم   ضمان إطلاع الأشخاص المحتجـزين أو الم        )ط(  
رص ؛ والح ـ لا لبس فيه   بحقوقهم وآثار تنازلهم عنها بأسلوب واضح        ابارتكابه أو المتهمين    جريمة

  كلا الأمرين؛لعلى التأكد من فهم الشخص المعني 
ــة متاضــمان إعــلام الأشــخاص بــأيِّ   )ي(    لتقــديم الــشكاوى مــن التعــذيب  حــة آلي

  سوء المعاملة؛ أو
  . قضيتهسلباً فيضمان ألا تؤدي ممارسة الشخص المعني لهذه الحقوق إلى التأثير   )ك(  

 
  لمحاكمةا ما قبلالمساعدة القانونية في مرحلة : ٤التوجيه    

ضــمان حــصول الأشــخاص المحتجــزين علــى المــساعدة القانونيــة علــى وجــه  مــن أجــل   - ٤٤
 :عة وفقا للقانون، ينبغي للدول اتخاذ التدابير التاليةالسر

 بتقييـد حـق الأشـخاص        تقوم الشرطة أو السلطات القضائية تعسفاً      ضمان ألاّ   )أ(  
الحـصول علـى   في ا  أو المتهمين بارتكابهبارتكابهم جريمة  أو المشتبه    قبوض عليهم المحتجزين أو الم  

   وخصوصاً في مراكز الشرطة؛المساعدة القانونية أو تقييد حصولهم عليها،
للأشـخاص  فين بتقديم المـساعدة  مي المساعدة القانونية المكلّتيسير الوصول إلى مقدِّ     )ب(  

 المحتجزين في مراكز الشرطة وغيرها من أماكن الاحتجاز بغرض تقديم تلك المساعدة؛

  ضمان التمثيل القانوني في جميع الإجراءات والجلسات السابقة للمحاكمة؛  )ج(  
 حدود زمنية للحبس الاحتيـاطي في مراكـز الـشرطة أو غيرهـا مـن                إنفاذ و رصد  )د(  

فحـص  أن ت  السلطات القـضائية ب ـ    وعز إلى يأن   ،على سبيل المثال  بوسائل منها،   مراكز الاحتجاز،   
 للتأكد من قانونيـة حـالات الحـبس         حتجازملفات الحبس الاحتياطي الراهنة في مراكز الا      بانتظام  

 وتوافــق ظــروف احتجــاز  في الوقــت المناســبان التعامــل مــع هــذه الحــالات  الاحتيــاطي، وضــم
  أصحاب هذه الحالات مع المعايير القانونية ذات الصلة، بما في ذلك المعايير الدولية؛

 الاحتجـاز، بمعلومـات عـن       إلى مكـان  تزويد كل شخص منـهم، عنـد إدخالـه            )ه(  
كن الاحتجاز والمراحل الأوليـة لإجـراءات       حقه الذي يكفله له القانون والقواعد التي تحكم أما        

ــا قبــل  ــةا م ــات بأســلوب     . لمحاكم ــدَّم هــذه المعلوم  احتياجــات الأمــيين  يناســبوينبغــي أن تق
لمــساعدة إلى اوالأطفــال، وأن تقــدَّم بلغــة يفهمهــا الــشخص الــذي يحتــاج المعــوقين والأقليــات و

. رهم ومــستوى نــضجهموينبغــي تقــديم المعلومــات للأطفــال بأســلوب يناســب عم ــ . القانونيــة
  وينبغي دعم المواد الإعلامية بوسائل بصرية توضع بصورة واضحة في جميع مراكز الاحتجاز؛
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 الأخـرى   يكةؤسـسات الـشر   المة و ني ـ نقابـات المحـامين أو الرابطـات القانو        دعوة  )و(  
ــانوني شــامل       إلى وضــع ــانونيين مــن أجــل دعــم نظــام ق  قائمــة بأسمــاء المحــامين والمــساعدين الق

ــيهم حتجــزين أو الململ ــوض عل ــة أو    أو قب ــشتبه بارتكــابهم جريم ــهمين بارتكــاب الم ــةالمت  ، جريم
  وخصوصاً في مراكز الشرطة؛

كـل  لالوقـت والتـسهيلات والـدعم الـتقني والمـالي           إتاحة ما يكفـي مـن       ضمان    )ز(  
كافيــة، لإعــداد دفاعــه الاليــة الموســائل ال افتقــاره إلى بارتكــاب جريمــة، في حالــة متــهمشــخص 

  .ية تامةالتمكّن من استشارة محاميه في سرّو
  

  المساعدة القانونية خلال الإجراءات القضائية: ٥التوجيه     
 تعاقِـب عليهـا    بارتكـاب جريمـة يمكـن أن         متـهم ضـمان حـصول كـل شـخص         من أجـل      - ٤٥

 اءأثن ـالمحكمة بالسجن أو بالإعدام على المساعدة القانونية في جميع إجراءات المحكمة، بما في ذلك            
  :ما يلي  الإجراءات المتصلة به، ينبغي للدول استحداث تدابير ترمي إلىسائرالاستئناف و

ــات         )أ(   ــة ضــده والتبع ــدعوى المرفوع ــهم لل ــم المت ــن فه ــب   التأكــد م ــد تترت ــتي ق   ال
  لمحاكمة؛ا على

 الوقت والتـسهيلات والـدعم الـتقني والمـالي لجميـع            إتاحة ما يكفي من   ضمان    )ب(  
، في حالــة افتقــارهم للوســائل الماليــة الكافيــة، مــن أجــل   ةيمــبارتكــاب جرتــهمين الأشــخاص الم

  إعداد دفاعهم والتمكن من استشارة محام في سرية تامة؛
 محـــام مـــن بواســـطةفي جميـــع الإجـــراءات القـــضائية التمثيـــل القـــانوني تـــوفير   )ج(  

المـساعدة  عنيـة ب أخـرى م اختيارهم، حسب الاقتضاء، أو محـام مخـتص تكلفـه المحكمـة أو سـلطة            
 حمّـل الوسـائل الماليـة لت    مـا يكفـي مـن       القانونية بدون مقابل إذا لم يكـن لـدى الـشخص المعـني              

   مصلحة العدالة ذلك؛اقتضتأو متى /أتعاب المحاماة و
والمراحـل  . ضمان حضور محامي المتـهم في جميـع المراحـل الحرجـة للإجـراءات          )د(  

 مـشورة محـام لـضمان حـق     يلزم أثناءهـا تـوافر  ة التي  الحرجة هي جميع مراحل الإجراءات الجنائي     
 إعـداد   عرقلـة  إلى   أثناءهاالمتهم في الحصول على محاكمة عادلة، أو التي قد يؤدي غياب المحامي             

  الدفاع أو تقديمه؛
إلى  الأخـرى    يكةؤسـسات الـشر   الم نقابات المحامين والرابطات القانونية و     دعوة  )ه(  
دعم نظام قانوني شـامل للأشـخاص       من أجل   ساعدين القانونيين   المحامين والم  بأسماء قائمة   وضع

جريمة؛ ويمكن أن يـشمل هـذا   بارتكاب أو المحتجزين أو المتهمين قبوض عليهم  المشتبه بهم أو الم   
  الدعم، على سبيل المثال، الحضور في المحاكم في أيام محددة؛
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نون الـوطني، مـن تقـديم       تمكين المـساعدين القـانونيين وطلبـة القـانون، وفقـاً للقـا              )و(  
  أنواع المساعدة الملائمة لصالح المتهمين في المحكمة، شريطة أن يخضعوا لإشراف محامين مؤهلين؛

وقـد  . ضمان فهم المشتبه بهم والمتهمين الذين ليس لهـم ممثـل قـانوني لحقـوقهم                )ز(  
ؤلاء مـا لهـم   له ـ القـضاة والمـدعون العـامون    يشرحيتطلب ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أن    

  .لغة واضحة وبسيطةاستخدام ب حقوقمن 
  

  لمحاكمةا ما بعدالمساعدة القانونية في مرحلة : ٦التوجيه     
ــدول    - ٤٦ ــضمن ينبغــي لل ــى     أن ت ــهم عل ــال المحــرومين مــن حريت ــسجناء والأطف حــصول ال

دول بـضمان    المـساعدة القانونيـة، تلتـزم ال ـ       في الحالات الـتي لا تتـوافر فيهـا        و. المساعدة القانونية 
 .في السجون بما يتفق مع القانوناحتجاز هؤلاء الأشخاص 

 :من أجلوتحقيقاً لهذا الغرض، ينبغي للدول استحداث تدابير   - ٤٧

ــد     )أ(   ــخاص، عنـ ــع الأشـ ــد جميـ ــولهم إلىتزويـ ــجنهم و  دخـ ــان سـ ــرة  مكـ ــلال فتـ خـ
ن، بمـا في    وحقـوقهم بموجـب القـانو     مكـان الـسجن     احتجازهم، بمعلومات عن القواعـد الـتي تحكـم          

 بالـسرية؛ وعـن   اط والمـشورة والمـساعدة القانونيـة في جـو مح ـ     الـدعم ذلك حقهـم في الحـصول علـى         
احتمالات مواصلة استعراض الدعوى المرفوعة ضدهم؛ وعن حقوقهم خلال الإجـراءات التأديبيـة؛             

قـدَّم هـذه    وينبغـي أن ت   . وعن إجـراءات الـتظلم أو الاسـتئناف أو الإفـراج المبكـر أو العفـو أو الرأفـة                  
والأطفـال وباسـتخدام لغـة      المعـوقين   المعلومات بأسلوب يتناسب مع احتياجات الأميين والأقليات و       

إلى الأطفـال   الموجّهـة   وينبغـي تقـديم المعلومـات       .  قانونيـة  مساعدةيفهمها الشخص الذي يحتاج إلى      
 بـصرية   وينبغـي دعـم المـواد الإعلاميـة بوسـائل         . بأسلوب يتناسـب مـع عمـرهم ومـستوى نـضجهم          

  داخل مرافق السجن؛انتظام توضع في أماكن بارزة في الأجزاء التي يتاح للسجناء الوصول إليها ب
ة وجهات تقديم المساعدة القانونيـة     نيتشجيع نقابات المحامين والرابطات القانو      )ب(  
، حــسب الاقتــضاء، لزيــارة القــانونيين نساعديالمــ قــوائم بأسمــاء المحــامين وعلــى وضــعالأخــرى 

تحميــل الــسجناء أي سجون مــن أجــل تقــديم المــشورة والمــساعدة القانونيــة للــسجناء بــدون   الــ
  ؛تكاليف
ــة لأ     )ج(   ــداع ضــمان حــصول الــسجناء علــى المــساعدة القانوني  طلبــات غــراض إي

الاسـتئناف وتقـديم طلبـات تتعلــق بمعاملتـهم وظـروف سـجنهم، بمــا في ذلـك عنـدما يواجهــون         
لــسجناء المحكــوم عليــه با فيمــا يتعلــقتماســات للعفــو، لا ســيما تهمــاً تأديبيــة خطــيرة، وتقــديم ال

  بالإعدام، إلى جانب طلبات الإفراج المشروط والتمثيل في جلسات الإفراج المشروط؛
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كـان ذلـك    إعلام الـسجناء الأجانـب بإمكانيـة التمـاس نقلـهم إلى بلـدهم، مـتى                   )د(  
  .جنسيته، رهناً بموافقة الدولة المعنيةعقوبتهم في البلد الذي يحملون فترة  ن، بحيث يقضومتاحاً

  تقديم المساعدة القانونية إلى الضحايا: ٧التوجيه     
دون المـساس بحقـوق المتـهمين    وينبغي للبلدان اتخاذ التدابير الملائمة، حسب الاقتـضاء،         - ٤٨

 : لضمان ما يليأو التعارض معها وبما يتفق مع التشريعات الوطنية ذات الصلة

ــديم   )أ(   ــتق ــن  م ــدعم     ا يناســب م ــسهيلات وال ــة والت ــساعدة والرعاي ــشورة والم الم
لـــى نحـــو يحـــول دون تكـــرر الإيـــذاء   العدالـــة الجنائيـــة، عإجـــراءاتضحايا الجـــرائم، طـــوال لـــ
  ؛)١٦(حدوث إيذاء ثانوي أو

المــساعدة القانونيــة المطلوبــة، وفقــاً للمبــادئ الــضحايا علــى الأطفــال حــصول   )ب(  
  ؛)١٧( الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليهاالتوجيهية بشأن العدالة في

المــشورة القانونيــة بــشأن أيِّ جانــب مــن جوانــب      علــى   الــضحايا حــصول  )ج(  
ــة     إجــراءاتانخــراطهم في  ــة أو المطالب ــة رفــع دعــوى مدني ــة، بمــا في ذلــك إمكاني ــة الجنائي  العدال

  لتشريع الوطني ذي الصلة؛بتعويض في إجراءات قانونية منفصلة، أيهما اتفق مع ا
مو الخدمات الصحية   أي مقدِّ (قيام الشرطة وجهات الاستجابة الأولية الأخرى         )د(  

بإخطــار الــضحايا علــى وجــه الــسرعة بحقهــم في الحــصول علــى  ) والاجتماعيــة ورعايــة الأطفــال
 علـى    والمساعدة والحماية القانونيـة وكيفيـة الحـصول        الدعمالمعلومات، وحقهم في الحصول على      

  هذه الحقوق؛
 إجـراءات عرض آراء الضحايا وشواغلهم والنظر فيها خلال المراحل المناسبة مـن              )ه(  

   مصلحة العدالة ذلك؛اقتضتمصالحهم الشخصية أو متى عندما تتأثر العدالة الجنائية 
الـضحايا والمنظمـات غـير      إلى  خـدمات   تقـديم   إمكانية قيـام الوكـالات المعنيـة ب         )و(  

  ديم المساعدة القانونية للضحايا؛الحكومية بتق
 إحالـة ملائمـة بـين     نظم وضعوضع آليات وإجراءات لضمان توثيق التعاون و        )ز(  

ــة والمهنــيين الآخــرين  مقــدِّ ــة  أي مقــدِّ(مي المــساعدة القانوني مي الخــدمات الــصحية والاجتماعي

_________________ 
 من تذييل ٣-١  و٢-١ في الفقرتين على النحو المعرّف “الإيذاء الثانوي”  و“الإيذاءتكرار ”يُفهم مصطلحا   )١٦(  

 .مساعدة ضحايا الجرائمبشأن لدول الأعضاء ا إلى لجنة مجلس أوروبا الوزارية التي وجهتها )٢٠٠٦(التوصية 
 .٢٠٠٥/٢٠مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي   )١٧(  
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اجــاتهم لاكتــساب فهــم أشمــل عــن الــضحايا، إلى جانــب تقيــيم حالتــهم واحتي ) ورعايــة الطفــل
  .القانونية والنفسية والاجتماعية والعاطفية والبدنية والمعرفية

  
  لشهودإلى االمساعدة القانونية تقديم : ٨التوجيه     

 :ينبغي للدول اتخاذ تدابير ملائمة، حسب الاقتضاء، لضمان ما يلي  - ٤٩

ى قيام السلطة المعنية بإعلام الشهود على وجه السرعة بحقهم في الحـصول عل ـ              )أ(  
  المعلومات، وحقهم في الحصول على المساعدة والحماية وكيفية الحصول على هذه الحقوق؛

تقديم المشورة والمساعدة وتسهيلات الرعاية والدعم على نحو ملائـم للـشهود              )ب(  
   العدالة الجنائية؛إجراءاتعلى الجرائم طوال 

 للمبـادئ التوجيهيـة     تلقي الأطفال الشهود المـساعدة القانونيـة المطلوبـة، وفقـاً            )ج(  
  بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها؛

هد مــن بيانــات تــوفير ترجمــة شــفوية وتحريريــة دقيقــة لكــل مــا يــدلي بــه الــشا     )د(  
  . العدالة الجنائيةإجراءاتشهادات في جميع مراحل  أو
 .ة القانونية للشهودوينبغي للدول، حسب الاقتضاء، توفير المساعد  - ٥٠

وتــشمل الظــروف الــتي قــد يكــون مــن الملائــم فيهــا تــوفير المــساعدة القانونيــة للــشهود    - ٥١
 :الحالات التالية، على سبيل المثال لا الحصر

   نفسه؛إدانة لخطر حيثما يكون الشاهد معرضاً  )أ(  
   بسبب وضعه كشاهد؛احتهحيثما يكون ثمة خطر على سلامة الشاهد ور  )ب(  
  .حيثما يكون الشاهد شديد الضعف لأسباب منها كونه ذا احتياجات خاصة  )ج(  

  
   حق المرأة في الحصول على المساعدة القانونيةإنفاذ: ٩التوجيه     

ذ تدابير قابلة للتطبيـق وملائمـة لـضمان حـق المـرأة في الحـصول علـى                  اتخاينبغي للدول     - ٥٢
 :المساعدة القانونية، بما في ذلك ما يلي

طة لـــدمج المنظـــور الجنـــساني في جميـــع الـــسياسات  ياســـتحداث سياســـة نـــش   )أ(  
والقوانين والإجراءات والبرامج والممارسات المتعلقـة بالمـساعدة القانونيـة لـضمان المـساواة بـين                

  إلى القضاء على أساس متساو وعادل؛توفير سبل الوصول الجنسين و
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 أمكن، لتمثيل المدعى علـيهن     لضمان توفير محاميات، متى    الةفعَّاتخاذ خطوات     )ب(  
  والمتهمات والضحايا من الإناث؛

تقــديم المــساعدة والمــشورة القانونيــة وخــدمات الــدعم في المحــاكم في جميــع          )ج(  
ــة وتحاشــي         ــى العدال ــضمان حــصولهن عل ــاث ل ــضحايا العنــف مــن الإن ــة ل الإجــراءات القانوني

ــانوي، و  ــائق   مــن الخــدمات الــتي  ذلــكغــيرتقــديم تعرضــهن للإيــذاء الث  قــد تــشمل ترجمــة الوث
  .ته الضرورةالقانونية متى طلب ذلك أو اقتض

  
  التدابير الخاصة لصالح الأطفال: ١٠التوجيه     

ينبغي للدول ضمان اتخاذ تدابير خاصة لـصالح الأطفـال لتعزيـز حـصولهم علـى العدالـة              - ٥٣
نخراطهم في نظـام    ثار سلبية أخرى نتيجة لا    لآ تعرضهمبصورة فعالة والحيلولة دون وصمهم أو       

 :العدالة الجنائية، بما في ذلك ما يلي

ضمان حق الطفل في الاستعانة بمحام يكلّف بتمثيـل الطفـل في الإجـراءات حيثمـا                  )أ(  
  يوجد، أو يحتمل وجود، تضارب في المصالح بين الطفل ووالديه أو الأطراف المعنية الأخرى؛

  بارتكـــابهم جريمـــة أو المـــشتبههمقبـــوض علـــيتمكـــين الأطفـــال المحتجـــزين أو الم  )ب(  
ــهمين بارتكــاب جريمــة مــن الاتــصال بوالــديهم أو       أو  فــوراً، وحظــر إجــراء أيِّ   أوصــيائهمالمت

 وصـيّه،  وأحد والديه أو     بهم المساعدة القانونية المكلف     استجواب للطفل في غياب محاميه أو مقدِّ      
  الفضلى؛الطفل  يخدم مصالح اإن وجد، بم

، وصـيّه الـشرعي    في حـضور والديـه أو        قضيتهبت في    في أن يُ   ضمان حق الطفل    )ج(  
  ما لم يعتبر ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى؛

صـيائه  أو أو /ضمان تمكّن الطفل من التشاور بحرية وفي سرية تامة مـع والديـه و               )د(  
  أو ممثليه القانونيين؛

ــر ال        )ه(   ــع عم ــة بأســلوب يتناســب م ــوق القانوني ــات عــن الحق ــديم معلوم ــل تق طف
للجوانـب  وجنـسين   ومستوى نضجه وباستخدام لغة يمكن للطفل أن يفهمها وبأسـلوب مـراعٍ لل            

مي الرعايـة لـه إجـراءً    أو مقـدِّ صيائه وينبغي أن يمثل تقديم المعلومات لوالدي الطفل أو أو      . الثقافية
  إبلاغ الطفل بهذه المعلومات، وليس بديلا عنه؛ جانب إضافياً إلى 

 نظــام العدالــة الجنائيــة الرسمــي، حــسب الاقتــضاء،  للجــوء إلى اتجنّــبتــشجيع   )و(  
جـراءات  وضمان تمتع الأطفال بالحق في الحـصول علـى المـساعدة القانونيـة في جميـع مراحـل الإ                  

  ؛التي يؤخذ فيها بنهج التجنيب
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تــشجيع اســتخدام تــدابير وجــزاءات بديلــة عــن الحرمــان مــن الحريــة، حــسب    )ز(  
ــع الأط  ــة بحيــث يــصبح     الاقتــضاء، وضــمان تمت ــالحق في الحــصول علــى المــساعدة القانوني فــال ب

  الحرمان من الحرية إجراء يلجأ إليه كملاذ أخير ولأقصر مدة زمنية ملائمة؛
وضــع تــدابير لــضمان ســير الإجــراءات القــضائية والإداريــة في جــو مــوات           )ح(  

جهـة ملائمـة     مـن خـلال ممثـل أو          أو ةًوبأسلوب يـسمح للأطفـال بـالتعبير عـن أنفـسهم مباشـر            
وقــد تقتــضي مراعــاة عمــر الطفــل ومــستوى . يتفــق مــع القواعــد الإجرائيــة للقــانون الــوطني بمــا

  . الإجراءات والممارسات القضائية والإداريةعلىنضجه إجراء تعديلات أيضا 
في إجـراءات قـضائية   ، أو الذي كان منخرطاً،    نبغي حماية خصوصية الطفل المنخرط    وي  - ٥٤
وحمايــة بياناتــه الشخــصية في جميــع المراحــل، وينبغــي  غيرهــا مــن التــدخلاتير قــضائية أو أو غــ

ويعني ذلـك بوجـه عـام أنـه لا يجـوز إتاحـة أيِّ معلومـات        . ضمان هذه الحماية بموجب القانون    
عـلام، بمـا مـن شـأنه أن يكـشف عـن         لإأو بيانات شخصية أو نـشرها، وخـصوصاً في وسـائط ا           

، ويــشمل ذلــك نــشر صــور الطفــل والأوصــاف  ةشــر أو غــير مباة مباشــربــصورةهويــة الطفــل 
 . الصوتية والمرئيةهالتفصيلية له أو لأسرته، وأسماء أو عناوين أفراد أسرته، وتسجيلات

  
 الصعيد الوطنينظام المساعدة القانونية على : ١١التوجيه     

، الـصعيد الـوطني   قانونيـة علـى     للمـساعدة ال  ال  تطبيـق نظـام فع ـّ    على  لتشجيع  من أجل ا    - ٥٥
 : اتخاذ التدابير التالية، حسب الاقتضاءدولينبغي لل

 إجـراءات الـة في جميـع مراحـل        ضمان وتشجيع تقـديم المـساعدة القانونيـة الفعَّ          )أ(  
بارتكـابهم   أو المـسجونين أو المـشتبه        قبوض عليهم العدالة الجنائية إلى الأشخاص المحتجزين أو الم      

    الجريمة؛ أو المتهمين بارتكاب جريمة وضحايا هذهجريمة
تقديم المساعدة القانونية للأشخاص الذين جرى القبض عليهم أو احتجـازهم             )ب(  

بصورة غير قانونية أو الذين أصـدرت المحكمـة بحقهـم حكمـاً نهائيـاً نتيجـة خطـأ قـضائي، بغيـة                
، بمـا في ذلـك تعويـضهم ماليـاً وإعـادة تأهيلـهم               ضـررهم   حقهم في إعادة محاكمتهم وجبر     إنفاذ

  ؛تكرار ما حدث ضمانات بعدم وإعطاؤهم
آخـرين مثـل العـاملين في مجـال     اختصاصيين  و أجهزة العدالة تعزيز التنسيق بين      )ج(  

الــصحة والخــدمات الاجتماعيــة ودعــم الــضحايا لتعظــيم فعاليــة نظــام المــساعدة القــانوني، دون  
  المساس بحقوق المتهمين؛

لقانونيــة لــضمان تقــديم  إرســاء شــراكات مــع نقابــات المحــامين أو الرابطــات ا    )د(  
  ؛الجنائية العدالة إجراءاتالمساعدة القانونية في جميع مراحل 
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 مـن تقـديم هـذه الأشـكال مـن المـساعدة القانونيـة               القانونيين نساعديالمتمكين    )ه(  
 أو المحتجـزين    قبوض علـيهم  التي يجيزها القانون الوطني أو الممارسة الوطنية لصالح الأشخاص الم         

 وخصوصاً في مراكز الـشرطة أو غيرهـا          أو المتهمين بارتكاب جريمة     جريمة مرتكابهأو المشتبه با  
  من مراكز الاحتجاز؛

  .تقديم المساعدة القانونية الملائمة بغرض منع وقوع الجرائمعلى تشجيع ال  )و(  
 : اتخاذ تدابير تهدف إلى ما يليوينبغي للدول أيضاً  - ٥٦

 علــى دعــم تقــديم المــساعدة    ة القانونيــرابطــاتالتــشجيع نقابــات المحــامين و    )أ(  
بمـا يتماشـى    ،  )التطوّعية(القانونية عن طريق توفير طائفة من الخدمات، تشمل الخدمات المجانية           

   المهني وواجبهم الأخلاقي؛توجّههم مع
مثـل  (تحديد حوافز للمحامين للعمل في المنـاطق المحرومـة اقتـصادياً واجتماعيـاً                )ب(  

  ؛)، وبدلات السفر والمعيشةلات الدراسيةوبرامج الزماالإعفاءات الضريبية، 
لتقــديم انتظــام بد أنحــاء البلــفي امين لمحــ اجــولاتتــشجيع المحــامين علــى تنظــيم   )ج( 

  .المساعدة القانونية لمن يحتاجونها
الـصعيد الـوطني،     عند تصميم خططها المتعلقة بالمساعدة القانونية على         ،وينبغي للدول   - ٥٧

دة، مـن بينـها، علـى سـبيل المثـال لا الحـصر، كبـار           ارهـا احتياجـات فئـات محـدّ       أن تضع في اعتب   
فـيروس نقـص المناعـة      ب المـصابون وصابون بالأمراض العقليـة     والم ذوو الإعاقات السن والأقليات   

 و وعـديم  ة الأصـلي  شعوب وال ـ المخـدِّرات  و ومتعـاط  البشرية وغيره من الأمراض المعديـة الـشديدة       
، وذلــك شرّدون داخــل بلــدانهم والمــئــون الأجانــب واللاجون والمواطنــ اللجــوءوالجنــسية وطــالب

 .١٠  و٩توجيهين وفقا لل

 )١٨(وينبغي للـدول اتخـاذ التـدابير الملائمـة لإنـشاء نظـم معونـة قانونيـة ملائمـة للأطفـال                    - ٥٨
 ر قدرات الأطفال والحاجة إلى إقامة توازن ملائـم        في الاعتبار تطوّ  ، آخذة   ومراعية لاحتياجاتهم 

بين مصالحهم الفضلى وحقهم في التعبير عن أنفسهم في الإجراءات القـضائية، بمـا في ذلـك مـا                   
 :يلي

_________________ 
 تقـديم مـساعدة قانونيـة للأطفـال في الإجـراءات الجنائيـة والمدنيـة                “بالمساعدة القانونيـة الملائمـة للطفـل      ”قصد  يُ  )١٨(  

سم صات ونجاعتها، كما تتّة تخصّهم واستنادها إلى عدّر الحصول عليها وملاءمتها لأعمار ز بتيسّ والإدارية، تتميّ 
ويتــولى تقــديم المــساعدة القانونيــة . لأطفــال والــشبابلبتلبيتــها لطائفــة مــن الاحتياجــات القانونيــة والاجتماعيــة 

الأطفـال والمـراهقين، وقـادرون علـى        نمـو    علـى قـانون الطفـل و       متـدرِّبون الملائمة للأطفال محامون وغـير محـامين        
 .همعال بفعالية مع الأطفال ومع من يرالتواص
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صة المساعدة القانونيـة المتخص ـّ   تقديم   أمكن، لدعم    حيثماصة،  إنشاء آليات مخصّ    )أ(  
  صة؛لأطفال ودعم دمج المساعدة القانونية الملائمة للأطفال في آليات عامة وغير متخصّإلى ا

تـشريعات وسياسـات ولـوائح للمـساعدة القانونيـة تراعـي صـراحةً حقـوق                 اعتماد  )ب(  
الطفل وحاجاته الإنمائية الخاصة، بما في ذلك الحق في الحـصول علـى المـساعدة القانونيـة وغيرهـا مـن                     
أوجه المساعدة الملائمة في الإعداد لدفاعه وتقديمه؛ والحق في التعبير عن أنفسهم في جميع الإجـراءات       

ر علـيهم؛ وتطبيـق الإجـراءات المعتـادة لتحديـد مـصالحهم الفـضلى؛ والحفـاظ علـى                   ضائية التي تـؤثّ   الق
  ؛اللجوء إلى القضاء النظر في إمكانية تجنيبهمخصوصيتهم وحماية بياناتهم الشخصية؛ والحق في 

وضع معايير تحكم خدمـة المـساعدة القانونيـة الملائمـة للطفـل ومدونـة سـلوك                   )ج(  
مو المـساعدة القانونيـة الـذين يعملـون     ينبغي، متى اقتضت الضرورة، أن يخـضع مقـدِّ    و. مهنية لها 

  عمليات تقييم منتظمة للتأكد من ملاءمتهم للعمل مع الأطفال؛لمع الأطفال أو من أجلهم 
فينبغـي تـدريب    . للتدريب على المساعدة القانونية    قياسية برامج   تنفيذتشجيع    )د(  

 الذين يمثلون الأطفال على حقوق الطفـل ومـا يتـصل بهـا مـن قـضايا                  مي المساعدة القانونية  مقدِّ
قـاً، وأن   وا تدريباً مـستمراً ومتعمّ    وامتلاكهم للمعرفة اللازمة في هذا الشأن، كما ينبغي أن يتلقّ         

وينبغـي أن يتلقـى     . يكونوا قادرين على التواصل مع الأطفال بمـا يتناسـب مـع مـستوى فهمهـم               
صات انونية الذين يعملون مع الأطفال تدريباً أساسياً يجمع بـين تخص ـّ          مي المساعدة الق  جميع مقدِّ 

مختلفة على حقوق واحتياجات الأطفـال مـن الفئـات العمريـة المختلفـة وعلـى الإجـراءات الـتي                    
ر الطفــل وغيرهــا مــن وا تــدريباً علــى الجوانــب النفــسية لتطــوّيــتم تطويعهــا لــصالحهم؛ وأن يتلقّــ

فئـات مـن   ص للفتيـات والأطفـال الـذين ينتمـون إلى أقليـات أو      الجوانب، مع إيـلاء اهتمـام خـا      
  لقانون؛لمخالفين لصلية، وعلى التدابير المتاحة لتعزيز الدفاع عن الأطفال االأ الشعوب
إرساء آليات وإجراءات لضمان توثيق التعاون وتطبيـق نظـم الإحالـة الملائمـة                )ه(  
 لاكتــساب فهــم شــامل عــن الأطفــال، يينالاختـصاص مي المــساعدة القانونيــة ومختلــف بـين مقــدِّ 

  .وتقييم حالتهم واحتياجاتهم القانونية والنفسية والاجتماعية والعاطفية والبدنية والمعرفية
ــة ينــاط بهــا تقــديم        - ٥٩ ــة أو ســلطة للمــساعدة القانوني وينبغــي للــدول النظــر في إنــشاء هيئ

ال لخطـط   لك لـضمان التنفيـذ الفع ـّ     خدمات المساعدة القانونية وإدارتها وتنسيقها ومراقبتها، وذ      
 :وينبغي لهذه الهيئة. الصعيد الوطنيالمساعدة القانونية على 

 ةستقلم ـ من التدخل السياسي أو القـضائي غـير الـضروري، و       ةتحررأن تكون م    )أ(  
 تخـضع في أدائهـا لوظائفهـا        ألاّو القرارات ذات الصلة بالمـساعدة القانونيـة،         اتخاذعن الحكومة في    

جيــه أو الــتحكم أو التهديــد المــالي مــن جانــب أيِّ شــخص أو ســلطة، بغــض النظــر عــن    إلى التو
 هيكلها الإداري؛
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 الــصلاحيات اللازمــة لتقــديم المــساعدة القانونيــة، ومنــها علــى  أن يكــون لــديها  )ب(  
سبيل المثال لا الحـصر، صـلاحية تعـيين المـوظفين؛ وتحديـد خـدمات المـساعدة القانونيـة للأفـراد؛                     

مي المــساعدة القانونيــة واعتمــادهم، بمــا في ذلــك تحديــد متطلبــات التــدريب؛ ير لمقــدِّووضــع معــاي
مي المساعدة القانونية وإنـشاء هيئـات مـستقلة للنظـر في الـشكاوى المرفوعـة                والإشراف على مقدِّ  

  ؛ وصلاحية وضع ميزانيتها الخاصة؛الوطني الصعيدضدهم؛ وتقييم الاحتياجات القانونية على 
إعــداد اســتراتيجية طويلــة الأجــل، بالتــشاور مــع الأطــراف المعنيــة   لع بأن تــضط  )ج(  

الرئيــسية في القطــاع القــضائي ومــع منظمــات المجتمــع المــدني، يُــسترشد بهــا في تطــور واســتدامة     
  المساعدة القانونية؛

  .تقدَّم تقارير دورية إلى السلطة المسؤولةأن   )د(  
    

 الوطنينية تمويل نظام المساعدة القانو: ١٢التوجيه     

 مزايــا خــدمات المــساعدة القانونيــة تــشمل المزايــا الماليــة       ينبغــي للــدول، إقــراراً بــأنَّ     - ٦٠
 ملائمـة ومحـددة   تخـصيص اعتمـادات   العدالـة الجنائيـة،   إجراءاتوالوفورات في التكاليف طوال     

وسـائل  ك ب في الميزانية، حسب الاقتضاء، لخدمات المساعدة القانونية بما يلائم احتياجاتهـا، وذل ـ           
 . منها تخصيص آليات للتمويل المستدام لأغراض نظام المساعدة القانونية الوطني

 :وتحقيقاً لهذه الغاية، يمكن للدول اتخاذ تدابير ترمي إلى  - ٦١

ويـل خطـط المـساعدة القانونيـة،        إنشاء صندوق للمساعدة القانونية مـن أجـل تم          )أ(  
 القـضائية، لـدعم تقـديم نقابـات المحـامين والرابطـات             في ذلك الخطط الخاصة بمحامي المساعدة      بما

القانونية للمساعدة القانونية؛ ودعم مراكز التـدريب والخـدمات القانونيـة في الجامعـات؛ ورعايـة             
المنظمات غير الحكومية وغيرها مـن المنظمـات، بمـا في ذلـك منظمـات المـساعدين القـانونيين، في                    

يـع أرجـاء البلـد، ولا سـيما في القـرى والمنـاطق المحرومـة             تقديم خدمات المـساعدة القانونيـة في جم       
  اقتصادياً واجتماعياً؛

  :تحديد آليات ضريبية لتوجيه الأموال للمساعدة القانونية، مثل  )ب(  
تخصيص نسبة من ميزانية الدولـة الخاصـة بالعدالـة الجنائيـة لخـدمات المـساعدة                  ‘١’  

  الة؛ساعدة القانونية الفعَّالقانونية بما يتناسب مع احتياجات توفير الم
 عمليـات الحجـز   استخدام الأموال المستعادة من الأنشطة الإجراميـة مـن خـلال              ‘٢’  

   غرامات لتغطية تكاليف المساعدة القانونية للضحايا؛فرضأو 
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تحديد وتطبيـق حـوافز للمحـامين للعمـل في المنـاطق الريفيـة والمنـاطق المحرومـة                    )ج(  
ى سـبيل المثـال مـنحهم إعفـاءات أو تخفيـضات ضـريبية، أو تخفيـضات                 عل(اقتصادياً واجتماعياً   

  ؛)على سداد القروض الدراسية
ضمان توزيع الأموال بين الإدعاء ووكالات المساعدة القانونية توزيعـا عـادلا              )د(  
  .ومتناسبا

ــة المج    - ٦٢ ر  الكاملــة مــن الخــدمات المقــرَّ موعــةوينبغــي أن تغطــي ميزانيــة المــساعدة القانوني
 بارتكــابهم جريمــة  أو الــسجناء، أو المــشتبهقبــوض علــيهمقــديمها للأشــخاص المحتجــزين، أو المت
وينبغـي تكـريس تمويـل خـاص ملائـم لتغطيـة            .  جريمة، وللـضحايا كـذلك      بارتكاب المتهمين أو

نفقــات الــدفاع مــن قبيــل نفقــات نــسخ الملفــات والوثــائق ذات الــصلة، ونفقــات جمــع الأدلــة     
لشهود الخبراء ونفقات الخبراء الـشرعيين والمرشـدين الاجتمـاعيين ونفقـات            والنفقات المتصلة با  

 .وينبغي أداء هذه المدفوعات في الوقت المناسب. السفر
  

  الموارد البشرية: ١٣التوجيه     
وظفي نظـام المـساعدة     لم ـينبغي للدول، حسب الاقتضاء، وضع أحكام ملائمة ومحـددة            - ٦٣

 . د بما يتناسب مع احتياجاتهاو ملائم ومحدَّالقانونية على نطاق البلد على نح

 الذين يعملون لصالح نظام المساعدة القانونيـة        الاختصاصيين ضمان حصول    اوينبغي له   - ٦٤
 .الوطني على المؤهلات والتدريب اللازمين لتقديم خدماتهم

 وإذا كان هناك نقص في عدد المحـامين المـؤهلين، يجـوز أيـضاً أن تـشمل جهـات تقـديم                      - ٦٥
ــة غــير المحــامين    ــه، ينبغــي  . المــساعدين القــانونيين وأخــدمات المــساعدة القانوني وفي الوقــت ذات

 .للدول تعزيز نمو المهن القانونية وتذليل العقبات المالية التي تواجه التثقيف القانوني

 المهن القانونية على نطاق واسـع، بمـا في ذلـك            ممارسةفرص  وينبغي للدول أيضاً تعزيز       - ٦٦
 المحرومـة اقتـصادياً مـن       لفئاتستفادة النساء والأقليات وا   ا لضمان   ة خلال اتخاذ تدابير إيجابي    من

 .الفرصهذه 
  

  لمساعدون القانونيونا: ١٤التوجيه    
 وحسب الاقتضاء، الاعتراف بالدور الذي يؤديـه        الداخليينبغي للدول، وفقاً لقانونها       - ٦٧

 الخــدمات في تقــديم المــساعدة القانونيــة  نيــة بتقــديمجهــات مماثلــة معالمــساعدون القــانونيون أو 
 .حيثما يكون الوصول إلى محامين محدوداً
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والرابطـات  أجهـزة العدالـة     ولهذا الغرض، ينبغي للدول، بالتـشاور مـع المجتمـع المـدني و              - ٦٨
 :المهنية، استحداث تدابير ترمي إلى

، حـسب الاقتـضاء، تقـوم      ين القانوني المساعدين لتقديم خدمات    وطنيةإعداد خطة     )أ(  
  عمليات فحص وتدقيق ملائمة؛إجراء دة، بما في ذلك على مناهج تدريبية ونظم اعتماد موحّ

ضــمان وضــع معــايير لجــودة خــدمات المــساعدين القــانونيين وحــصولهم علــى    )ب(  
  التدريب الملائم وعملهم تحت إشراف محامين مؤهلين؛

 الــتي يقــدّمهاان جــودة الخــدمات ر آليــات للرصــد والتقيــيم لــضم ضــمان تــوفّ  )ج(  
  ن؛ون القانونيوالمساعد

أجهــزة ســلوك، بالتــشاور مــع المجتمــع المــدني و قواعــد تــشجيع إعــداد مدونــة    )د(  
  نظام العدالة الجنائية؛إطار ، تكون ملزمة لجميع المساعدين القانونيين العاملين في العدالة

اعدين القــانونيين تقــديمها تحديــد أنــواع الخــدمات القانونيــة الــتي يمكــن للمــس    )ه(  
، مــا لم يكــن ذلــك دون غيرهــمالمحــامين ن يقتــصر تقــديمها علــى وأنـواع الخــدمات الــتي يــتعين أ 

  في نطاق اختصاص المحاكم أو نقابات المحامين؛مندرجا التحديد 
ضمان سهولة وصول المساعدين القانونيين المعتمدين المكلفين بتقـديم المـساعدة             )و(  

 لمحاكمــةا قبــلمرافــق الاحتجــاز أو مراكــز الاحتجــاز  وأراكــز الــشرطة والــسجون القانونيــة إلى م
  ؛إلى ذلك وما

السماح للمساعدين القانونيين المعتمدين من المحاكم والحاصلين علـى تـدريب             )ز(  
مناسب، وفقاً للقانون واللوائح الوطنية، بالمـشاركة في الإجـراءات القـضائية وإخطـار المتـهمين                

 . للقيام بذلكونر محامعندما لا يتوفّ
  

  رقابة عليهممي المساعدة القانونية والتنظيم مقدِّ: ١٥التوجيه     
الــشفافية والمــساءلة، الــذي يــضمن ، ووفقــا للتــشريع الــوطني القــائم ١٢  بالمبــدأالتزامــاً  - ٦٩

 : بما يلي بالتعاون مع الرابطات المهنية القيامينبغي للدول

  مي المساعدة القانونية؛مقدِّضمان وضع معايير لاعتماد   )أ( 
الــسلوك المهنيــة قواعــد مي المــساعدة القانونيــة لمــدونات ضــمان خــضوع مقــدِّ  )ب(  

  ءات ملائمة على أيِّ مخالفات ترتكب؛االمعمول بها، مع تطبيق جز
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مي المساعدة القانونية بطلب أيِّ مبـالغ       وضع قواعد لضمان عدم السماح لمقدِّ       )ج(  
  اعدة القانونية، إلا إذا أجيز لهم ذلك؛من المستفيدين من المس

ضــمان تــولي جهــات محايــدة اســتعراض الــشكاوى التأديبيــة المرفوعــة ضــد           )د(  
  مي المساعدة القانونية؛مقدِّ

مي المـساعدة القانونيـة بغيـة منـع الفـساد علـى              ملائمـة لمقـدِّ    رقابةوضع آليات     )ه(  
  .وجه التحديد

ــه      ــةإ: ١٦التوجي ــدِّ  قام ــع مق ــراكات م ــير الح  م ش ــة غ ــع وكــوميين ي الخــدمات القانوني م
  الجامعات

مي الخـدمات القانونيـة     ، الانخراط في شراكات مع مقـدِّ      حسب الاقتضاء ينبغي للدول،     - ٧٠
 . الآخروناتمو الخدم، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومقدِّغير الحكوميين

ــاً  - ٧١ ــع المج    وتحقيق ــشاور م ــدول، بالت ــي لل ــة، ينبغ ــذه الغاي ــدني و  له ــع الم ــة  تم ــزة العدال أجه
 :والرابطات المهنية، اتخاذ تدابير ترمي إلى ما يلي

الإقرار في نظمها القانونيـة بـدور الأطـراف الفاعلـة مـن غـير الـدول في تقـديم                      )أ(  
  خدمات المساعدة القانونية لتلبية احتياجات السكان؛

م بـرامج تدريبيـة   وضع معايير جودة لخدمات المساعدة القانونيـة ودعـم تـصمي      )ب(  
  مي الخدمات القانونية من غير الدول؛دة لمقدِّموحَّ

  إنــشاء آليــات رصــد وتقيــيم لــضمان جــودة خــدمات المــساعدة القانونيــة،           )ج(  
  ولا سيما تلك التي تقدَّم بدون مقابل؛

ــدِّ    )د(   ــع مق ــة لتوســيع نطــاق   العمــل مــع جمي ــشرمي خــدمات المــساعدة القانوني  ن
 وأثرها وتيسير الوصول إليها في جميع أرجـاء البلـد           تحسين نوعيتها ونية و خدمات المساعدة القان  

ــاً وفي       ــصادياً واجتماعي ــة اقت ــة المحروم ــاطق الريفي ــة، ولا ســيما في المن ــع المجتمعــات المحلي وفي جمي
  أوساط الأقليات؛

 المــساعدة القانونيــة باعتمــاد نهــج شــامل، علــى ســبيل اتمي خــدمتنويــع مقــدِّ  )ه(  
ريق تـشجيع إنـشاء مراكـز لتقـديم خـدمات المـساعدة القانونيـة يعمـل بهـا محـامون                      عن ط  ،المثال

ومــساعدون قــانونيون، وعــن طريــق إبــرام اتفاقــات مــع الجمعيــات القانونيــة ونقابــات المحــامين   
 وغيرهــا مــن ومراكــز التــدريب والخــدمات القانونيــة في الجامعــات والمنظمــات غــير الحكوميــة   

  .ت المساعدة القانونية من أجل تقديم خدماالمنظمات
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 :وينبغي للدول، حسب الاقتضاء، اتخاذ تدابير ترمي إلى ما يلي  - ٧٢

تشجيع ودعم إنشاء مراكـز التـدريب والخـدمات القانونيـة في أقـسام القـانون                  )أ(  
 العامــة بــين المــصلحة وقــانون عملــيداخــل الجامعــات لتعزيــز بــرامج التــدريب علــى القــانون ال  

  موع الطلاب، بما في ذلك في المناهج المعتمدة في الجامعات؛مجوأعضاء هيئة التدريس 
ف ملائـم ووفقـا للقـانون الـوطني         تشجيع وتحفيز طلاب القـانون، تحـت إشـرا          )ب(  

الممارســة الوطنيــة، علــى المــشاركة في مراكــز التــدريب والخــدمات القانونيــة أو غيرهــا مــن     أو
  جهم الأكاديمي أو تطورهم المهني؛ا منهفي إطارنية النظم المجتمعية المعنية بتقديم المساعدة القانو

وضع قواعد للممارسة الطلابية، إذا لم تكن موجـودة بالفعـل، تتـيح للطـلاب          )ج(  
ممارسة القانون في المحـاكم تحـت إشـراف محـامين مـؤهلين أو أعـضاء هيئـة تـدريس، شـريطة أن                  

المــسؤولة عــن تنظــيم ممارســة توضــع هــذه القواعــد بالتــشاور مــع المحــاكم المختــصة أو الأجهــزة 
  القانون أمام المحاكم وموافقتها عليها؛ 

وضع قواعد تسمح لطلاب القانون بالتدريب في المحاكم تحـت إشـراف محـامين                )د(  
  . تدريبية في المجال القانونيإتمامهم لبرامج التي تقتضي الولايات القضائيةمؤهلين، وذلك في 

  
  البحوث والبيانات: ١٧التوجيه    

ينبغي للدول ضمان وضع آليات لتتبع المساعدة القانونية ورصدها وتقييمها، والـسعي              - ٧٣
 .حثيثاً لتحسين عملية تقديم المساعدة القانونية

 :وتحقيقا لهذا الغرض، ينبغي للدول استحداث تدابير ترمي إلى  - ٧٤

 حسب  صنفةإجراء بحوث منتظمة وجمع بيانات عن متلقي المساعدة القانونية م           )أ(  
  والعمر والوضع الاجتماعي والاقتصادي والتوزيع الجغرافي، ونشر نتائج هذه البحوث؛نس الج

  تبادل الممارسات الجيدة في سياق تقديم المساعدة القانونية؛  )ب(  
ــوق         )ج(   ــة لحق ــايير الدولي ــا للمع ــة وفق ــاءة وفعالي ــة بكف ــساعدة القانوني ــديم الم رصــد تق
  الإنسان؛
ــدريب لمق ــ  )د(   ــة دِّتقــديم ت ــا بــين عــدة   مي المــساعدة القانوني  ثقافــات يكــون جامع

  لأعمار؛ا ناسبا لمختلفلاعتبارات الجنسانية ومل يا الثقافية ومراعملائما من الناحيةو
ــةتحــسين الاتــصال والتنــسيق والتعــاون بــين جميــع     )ه(   ، لا ســيما علــى  أجهــزة العدال

  .ى حلول لتحسين تقديم المساعدة القانونيةالمستوى المحلي، لتحديد المشكلات المحلية والاتفاق عل
  



A/C.3/67/L.6  
 

12-52951 29 
 

  المساعدة التقنية: ١٨التوجيه    
تي تـستجيب   ينبغي أن تتولى منظمات حكومية دولية ملائمة تقديم المـساعدة التقنيـة ال ـ              - ٧٥
 الأمـم المتحـدة     ، علـى سـبيل المثـال      ،دها الدول الطالبـة، منـها     لاحتياجات والأولويات التي تحدّ   ل

، وكـذلك الـدول المـشاركة في إطـار      المختـصة  الثنائية والمنظمات غير الحكومية  والجهات المانحة 
د الأطـراف، بغيـة بنـاء القـدرات والمؤسـسات الوطنيـة وتعزيزهـا لتطـوير         التعاون الثنائي والمتعـدّ  

  .وتنفيذ نظم المساعدة القانونية وإجراء إصلاحات في نظام العدالة الجنائية، حسب الاقتضاء
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	مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية

	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() الذي يكرس المبادئ الرئيسية للمساواة أمام القانون وافتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة محايدة، إلى جانب جميع الضمانات الضرورية للدفاع عن أي شخص متهم بجرم جنائي وغيرها من الضمانات الدنيا والحق في المحاكمة دون تأخير لا مبرر له،
	وإذ تشير أيضا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية()، وخصوصا المادة 14 منه التي تنص على أنه يحق لكل متهم بارتكاب فعل إجرامي أن يحاكم في حضوره وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بالاستعانة بمحام يختاره أو محام يعين له، حسبما تقتضيه مصلحة العدالة، في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة محايدة منشأة بحكم القانون،
	وإذ تضع في اعتبارها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء() التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 663 جيم (د-24) المؤرخ 31 تموز/يوليه 1957 ومددها المجلس بموجب قراره 2076 (د-62) المؤرخ 13 أيار/مايو 1977 والتي يسمح بمقتضاها للسجين الذي لم يحاكم بأن يتلقى زيارات من مستشاره القانوني لأغراض تتعلق بالدفاع عنه،
	وإذ تضع في اعتبارها أيضا مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن() التي ينص المبدأ 11 منها على أن يكون للشخص المحتجز الحق في أن يدافع عن نفسه أو أن يحصل على مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون،
	وإذ تضع في اعتبارها كذلك المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين()، وخصوصا المبدأ 6 منها الذي ينص على أن يكون للأشخاص الذين ليس لهم محامون الحق في أن يعين لهم محامون ذوو خبرة وكفاءة تتناسبان مع طبيعة الجريمة لتقديم مساعدة قانونية مجدية مجانا لمن ليس لهم موارد كافية لدفع تكاليفها، في جميع الحالات التي تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك،
	وإذ تشير إلى إعلان بانكوك بشأن أوجه التآزر والاستجابات: التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية()، وبخاصة الفقرة 18 منه التي طلب فيها إلى الدول الأعضاء أن تتخذ خطوات، وفقا لقوانينها الداخلية، لتعزيز سبل اللجوء إلى العدالة وأن تنظر في توفير المساعدة القانونية لمن هم في حاجة إليها وأن تمكنهم من إعمال حقوقهم في نظام العدالة الجنائية،
	وإذ تشير أيضا إلى إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير()، وبخاصة الفقرة 52 منه التي أوصي فيها بأن تسعى الدول الأعضاء إلى الحد من احتجاز الأشخاص قبل محاكمتهم، حيثما يكون ذلك مناسبا، وأن تعزز سبل اللجوء إلى آليات العدالة والدفاع القانوني،
	وإذ تشير كذلك إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2007/24 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2007 المتعلق بالتعاون الدولي على تحسين سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، وخصوصا في أفريقيا،
	وإذ تسلم بأن توفير المساعدة القانونية عنصر أساسي لكفالة الإنصاف في نظم العدالة الجنائية وعملها بكفاءة ومراعاتها للاعتبارات الإنسانية واستنادها إلى سيادة القانون وأنه يشكل أساسا للتمتع بحقوق أخرى، من بينها الحق في محاكمة عادلة، باعتباره شرطا مسبقا لممارسة هذه الحقوق وضمانة مهمة تكفل الإنصاف في إجراءات العدالة الجنائية وثقة الجمهور بها،
	وإذ تسلم أيضا بأن مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية المرفقة بهذا القرار يمكن أن تطبقها الدول الأعضاء، آخذة في الاعتبار اختلاف النظم القانونية والظروف الاجتماعية والاقتصادية في العالم بشكل كبير،
	1 - تلاحظ مع التقدير العمل الذي قام به فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية المعني بتعزيز سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، في اجتماعه الذي عقد في فيينا في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، من أجل وضع مجموعة مبادئ وتوجيهات بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية؛
	2 - تعتمد مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية المرفقة بهذا القرار، باعتبارها إطارا مفيدا لإرشاد الدول الأعضاء بشأن المبادئ التي ينبغي أن يقوم عليها نظام توفير المساعدة القانونية في مجال العدالة الجنائية، آخذة في الاعتبار مضمون هذا القرار وأنه سيتم تطبيق جميع العناصر الواردة في المرفق وفقا للتشريعات الوطنية؛
	3 - تدعو الدول الأعضاء إلى أن تتخذ التدابير الكفيلة بتقديم مساعدة قانونية فعالة وأن تعزز تلك التدابير، بما يتفق مع تشريعاتها الوطنية، وفقا لروح المبادئ والتوجيهات، مع مراعاة تنوع نظم العدالة الجنائية في مختلف البلدان والمناطق في العالم وكفالة تقديم المساعدة القانونية بما يتفق مع توازن نظام العدالة الجنائية عموما وظروف البلدان والمناطق؛
	4 - تشجع الدول الأعضاء على أن تنظر، حسب الاقتضاء، في تقديم المساعدة القانونية وأن توفر أقصى قدر ممكن منها؛
	5 - تشجع أيضا الدول الأعضاء على أن تستعين في الجهود التي تبذلها والتدابير التي تتخذها على الصعيد الوطني لتعزيز سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية بالمبادئ والتوجيهات، حسب الاقتضاء ووفقا للقوانين الوطنية؛
	6 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، رهنا بتوافر موارد من خارج الميزانية، تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في مجال إصلاح العدالة الجنائية، بما في ذلك العدالة الإصلاحية وبدائل السجن ووضع خطط متكاملة لتقديم المساعدة القانونية؛
	7 - تطلب أيضا إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يعمل، رهنا بتوافر موارد من خارج الميزانية، على إتاحة المبادئ والتوجيهات على نطاق واسع، بوسائل منها استحداث الأدوات اللازمة مثل الكتيبات والأدلة التدريبية؛
	8 - تدعو الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى إلى توفير موارد من خارج الميزانية للأغراض المبينة أعلاه، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في الأمم المتحدة؛
	9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثالثة والعشرين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
	المرفق
	مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية
	ألف - مقدّمة
	1 - تمثّل المساعدة القانونية عنصراً أساسياً في أيِّ نظام للعدالة الجنائية يتّسم بالإنصاف والإنسانية والكفاءة ويقوم على سيادة القانون. وتشكل المساعدة القانونية أساساً للتمتع بحقوق أخرى من بينها الحق في المحاكمة العادلة، كما هو محدد في الفقرة 1 من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1)، وشرطاً مسبقاً لممارسة هذه الحقوق، وضمانةً مهمّةً تكفل تحقيق مبدأ الإنصاف الأساسي وترسيخ ثقة الجمهور العام في إجراءات العدالة الجنائية.
	2 - وفضلاً عن ذلك، تنص الفقرة 3 (د) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(2) على مجموعة حقوق من بينها حق كل فرد في ”أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكماً، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجراً على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر“.
	3 - ومن شأن تطبيق نظام فعَّال للمساعدة القانونية، باعتباره جزءاً من نظام عدالة جنائية فعَّال، أن يقلّص مدة احتجاز المشتبه بهم في أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز، إلى جانب خفض عدد نزلاء السجون والإدانات الخاطئة واكتظاظ السجون والتكدس داخل قاعات المحاكم، وخفض معدّل تكرار الجريمة ومعاودة الإيذاء. ويمكن لذلك النظام أيضا أن يحمي حقوق الضحايا والشهود وأن يصونها في إطار إجراءات العدالة الجنائية. ويمكن استخدام المساعدة القانونية للمساهمة في منع وقوع الجرائم عن طريق زيادة الوعي بالقانون.
	4 - وتؤدي المساعدة القانونية دوراً مهماً في تيسير تجنّب اللجوء إلى الإجراءات القضائية واستخدام الجزاءات والتدابير المجتمعية، بما في ذلك العقوبات غير السالبة للحرية؛ والتشجيع على زيادة مشاركة المجتمعات المحلية في نظم العدالة الجنائية؛ والحد من اللجوء إلى الاحتجاز والسجن بلا داعٍ؛ وترشيد سياسات العدالة الجنائية؛ وكفالة استخدام موارد الدولة بكفاءة.
	5 - وممّا يؤسف له أنَّ العديد من البلدان لا تزال تفتقر إلى الموارد والقدرات اللازمة لتقديم المساعدة القانونية للمشتبه بهم والمتهمين بارتكاب جرائم وللسجناء والضحايا والشهود.
	6 - وتهدف مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، المستمدَّة من المعايير الدولية والممارسات الجيدة المعترف بها، إلى تزويد الدول بإرشادات بشأن المبادئ الأساسية التي ينبغي أن يرتكز عليها أيُّ نظام للمساعدة القانونية في سياق العدالة الجنائية وبيان العناصر المحددة اللازمة لتطبيق نظام وطني فعّال ومستدام للمساعدة القانونية، بغية تعزيز الحصول على المساعدة القانونية عملاً بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2007/24، المعنون ”التعاون الدولي على تحسين سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، خصوصاً في أفريقيا“.
	7 - وتمشياً مع إعلان ليلونغوي حول اللجوء إلى المساعدة القانونية في نظام العدالة الجنائية في أفريقيا وخطة عمل ليلونغوي لتنفيذ ذلك الإعلان، تعتمد هذه المبادئ والتوجيهات مفهوماً واسعاً للمساعدة القانونية.
	8 - ولأغراض المبادئ والتوجيهات، يشمل مصطلح ”المساعدة القانونية“ المشورة والمساعدة والتمثيل القانوني للأشخاص المحتجزين أو المعتقلين أو المسجونين أو المشتبه بهم أو المتهمين بارتكاب جرائم، وللضحايا والشهود في إجراءات العدالة الجنائية، وتقدَّم هذه المساعدة دون فرض أيِّ تكاليف على من لا يملكون وسائل مالية كافية أو متى تطلبت مصلحة العدالة ذلك. وفضلاً عن ذلك، يقصد من ”المساعدة القانونية“ أن تتضمّن مفاهيم التثقيف القانوني والحصول على المعلومات القانونية وغير ذلك من الخدمات التي تقدَّم للأشخاص من خلال آليات بديلة لتسوية المنازعات وإجراءات العدالة التصالحية.
	9 - ولأغراض المبادئ والتوجيهات المذكورة، يشار في هذه الوثيقة إلى الفرد الذي يقدِّم مساعدة قانونية بعبارة ”مقدِّم المساعدة القانونية“، ويشار إلى المنظمات التي تقدِّم مساعدة قانونية بعبارة ”مقدِّمي خدمات المساعدة القانونية“. ويأتي المحامون في صدارة مقدِّمي المساعدة القانونية، غير أنَّ المبادئ والتوجيهات تقترح أيضاً أن تشرك الدول طائفة واسعة من أصحاب المصلحة باعتبارهم مقدِّمي خدمات المساعدة القانونية في شكل منظمات غير حكومية ومنظمات أهلية ومنظمات خيرية دينية وغير دينية وهيئات ورابطات مهنية ودوائر أكاديمية. وينبغي التقيّد في تقديم المساعدة القانونية لرعايا دولة أجنبية بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية(8) والمعاهدات الثنائية السارية الأخرى.
	10 - وتجدر ملاحظة اختلاف النماذج التي تستخدمها الدول في تقديم المساعدة القانونية. فقد تشمل تلك النماذج المحامين العموميين والمحامين الخواص والمحامين المتعاقدين والنظم التطوعية ونقابات المحامين والمساعدين القانونيين وغيرهم. ولا تؤيِّد المبادئ والتوجيهات أيَّ نموذج محدَّد وإنما تشجِّع الدول على ضمان الحق الأساسي في الحصول على المساعدة القانونية للأشخاص المحتجزين أو المقبوض عليهم أو المسجونين(9) أو المشتبه بهم(10) أو المتهمين بارتكاب جريمة، مع توسيع نطاق المساعدة القانونية لتشمل الأشخاص الآخرين الذين يحتكّون بنظام العدالة الجنائية ونظم تقديم المساعدة القانونية المتنوعة. 
	11 - وتقوم المبادئ والتوجيهات على الإقرار بأنَّه ينبغي للدول، حسب الاقتضاء، اتخاذ سلسلة من التدابير التي من شأنها تعظيم الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يحدثَه إنشاء نظم سليمة الأداء للمساعدة القانونية و/أو تعزيزها على نظم العدالة الجنائية الفعّالة وعلى الحصول على العدالة، حتى وإن لم تكن هذه التدابير مرتبطة تماماً بالمساعدة القانونية. 
	12 - وإذ نُقرّ في هذه المبادئ والتوجيهات بحق مجموعات معيّنة في الحصول على حماية إضافية أو بكونها أكثر عرضة للخطر عند انخراطها في نظام العدالة الجنائية، فهي تتضمن أيضاً أحكاما محدّدة عن المرأة والأطفال والمجموعات ذات الاحتياجات الخاصة.
	13 - وتُعنى المبادئ والتوجيهات في المقام الأول بالحق في الحصول على المساعدة القانونية، باعتباره حقاً متمايزاً عن الحق في الحصول على العون القانوني على النحو المعترف به في القانون الدولي. ولا ينبغي تفسير أيِّ شيء في هذه المبادئ والتوجيهات على أنه يوفّر قدراً من الحماية أقل مما هو منصوص عليه في القوانين واللوائح الوطنية واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية أو العهود المعمول بها في مجال إقامة العدل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل(11) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(12) والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم(13) غير أنَّ ذلك لا ينبغي أن يفسر على أنه يعني إلزام الدول بصكوك دولية وإقليمية لم تصدق عليها أو لم تنضمَّ إليها.
	باء - المبادئ
	المبدأ 1: الحق في الحصول على المساعدة القانونية

	14 - ينبغي للدول أن تكفل التمتع بالحق في المساعدة القانونية في نظمها القانونية الوطنية على أعلى مستوى ممكن، بما في ذلك في الدستور، عند انطباق الحال، إقراراً منها بأنَّ المساعدة القانونية تمثل عنصراً أساسيا لأداء نظم العدالة الجنائية التي تقوم على سيادة القانون، وأساساً للتمتع بحقوق أخرى تشمل الحق في المحاكمة العادلة، وضمانةً مهمةً لكفالة مبدأ الإنصاف الأساسي وثقة الجمهور في إجراءات العدالة الجنائية(14).
	المبدأ 2: مسؤوليات الدولة
	15 - ينبغي للدول أن تنظر في تقديم المساعدة القانونية باعتبار ذلك من الواجبات والمسؤوليات المنوطة بها. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي لها النظر، حسب الاقتضاء، في سن تشريعات ولوائح محددة وضمان تطبيق نظام شامل للمساعدة القانونية قريبِ المنال وفعّال ومستدام وذي مصداقية. وينبغي للدول تخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لنظام المساعدة القانونية.
	16 - ولا ينبغي للدولة أن تعرقل المنظمة المدافعة عن المستفيد من المساعدة القانونية أو استقلالية مقدِّم المساعدة القانونية.
	17 - وينبغي للدول أن تعمل على تعزيز معرفة الأشخاص بحقوقهم والتزاماتهم بمقتضى القانون من خلال وسائل ملائمة، بغية منع أيِّ سلوك إجرامي أو حالات إيذاء.
	18 - وينبغي للدول أن تسعى إلى تعزيز معرفة مجتمعاتها بنظام العدالة لديها ووظائفه، وسبل التظلم أمام المحاكم والآليات البديلة لتسوية المنازعات.
	19 - وينبغي للدول أن تنظر في اعتماد تدابير ملائمة لإعلام مجتمعاتها بالأفعال التي يجرمها القانون. ويعتبر تقديم هذه المعلومات للمسافرين إلى ولايات قضائية أخرى، حيث يختلف تصنيف الجرائم وكيفية مقاضاة مرتكبيها، عاملاً جوهرياً لمنع الجريمة.
	المبدأ 3: تقديم المساعدة القانونية إلى الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم أو المتهمين بارتكاب جرائم

	20 - ينبغي للدول أن تكفل الحق في الحصول على المساعدة القانونية في جميع مراحل إجراءات العدالة الجنائية لأيِّ شخص يقبض عليه، أو يُحتجز أو يُشتبه بارتكابه جريمة يعاقب عليها بالسجن أو الإعدام أو يتهم بارتكاب تلك الجريمة. 
	21 - وينبغي أيضاً تقديم المساعدة القانونية، بغض النظر عن الوسائل المادية المتاحة للشخص المعني، متى اقتضت ذلك مصلحة العدالة بسبب طابع القضية الاستعجالي أو تعقّدها أو شدة العقوبة المحتملة، على سبيل المثال.
	22 - وينبغي أن يحصل الأطفال على المساعدة القانونية بنفس الشروط التي تقدَّم بها للبالغين أو بشروط أكثر تساهلاً.
	23 - وتتحمل الشرطة والنيابة العامة والقضاة مسؤولية ضمان توفّر المساعدة القانونية للأشخاص الذين يمثلون أمامهم ولا يستطيعون تحمل تكاليف توكيل محام و/أو الذين ينتمون إلى فئات ضعيفة.
	المبدأ 4: تقديم المساعدة القانونية لضحايا الجرائم
	24 - ينبغي للدول، حسب الاقتضاء، أن تقدِّم المساعدة القانونية لضحايا الجرائم، دون المساس بحقوق المتهمين أو التعارض معها.
	المبدأ 5: المساعدة القانونية للشهود
	25 - ينبغي للدول، حسب الاقتضاء، أن تقدِّم المساعدة القانونية للشهود على الجرائم، دون المساس بحقوق المتهمين أو التعارض معها.
	المبدأ 6: عدم التمييز

	26 - ينبغي للدول أن تكفل تقديم المساعدة القانونية لجميع الأشخاص بغض النظر عن عمرهم أو عرقهم أو لونهم أو كونهم ذكوراً أو إناثاً أو لغتهم أو دينهم أو معتقدهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم الوطني أو الاجتماعي أو ممتلكاتهم أو جنسيتهم أو مكان إقامتهم أو مولدهم أو تعليمهم أو وضعهم الاجتماعي أو أيِّ وضع آخر.
	المبدأ 7: تقديم المساعدة القانونية الفعّالة بسرعة
	27 - ينبغي للدول كفالة أن تقدَّم المساعدة القانونية الفعّالة على وجه السرعة في جميع مراحل إجراءات العدالة الجنائية.
	28 - وتشمل المساعدة القانونية الفعّالة، على سبيل المثال لا الحصر، وصول الأشخاص المحتجزين إلى مقدِّمي المساعدة القانونية دون عوائق، وسرية الاتصالات، والوصول إلى ملفات القضية، وتوفّر الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعهم.
	المبدأ 8: الحق في الحصول على المعلومات
	29 - ينبغي أن تكفل الدول إعلام الأشخاص بحقهم في الحصول على المساعدة القانونية وغيرها من الضمانات الإجرائية، وكذلك إعلامهم بالعواقب التي قد تترتّب على تنازلهم طواعيةً عن تلك الحقوق، وذلك قبل أيِّ استجواب لهم وأثناء حرمانهم من حريتهم.
	30 - وينبغي للدول أن تكفل إتاحة سبل الحصول مجانا على المعلومات المتعلقة بالحقوق خلال إجراءات العدالة الجنائية وبخدمات المساعدة القانونية، وجعل تلك المعلومات في متناول الجمهور.
	المبدأ 9: سبل الانتصاف والضمانات
	31 - ينبغي للدول أن تحدِّد سبل انتصاف وضمانات فعّالة تطبق في حالة تقويض إمكانية الحصول على المساعدة القانونية أو تأخيرها أو رفضها أو في حالة عدم إعلام الأشخاص بحقهم في المساعدة القانونية بصورة ملائمة.
	المبدأ 10: الإنصاف في الحصول على المساعدة القانونية
	32 - ينبغي اتخاذ تدابير خاصة لكفالة حصول النساء والأطفال والفئات ذات الاحتياجات الخاصة على المساعدة القانونية بصورة مجدية، بما في ذلك كبار السن والأقليات والمعوّقون والمصابون بأمراض عقلية والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المعدية الخطيرة الأخرى ومتعاطو المخدِّرات والشعوب الأصلية وعديمو الجنسية وطالبو اللجوء والرعايا الأجانب والمهاجرون والعمال المهاجرون واللاجئون والمشرّدون داخل بلدانهم. وينبغي أن تلبي هذه التدابير الاحتياجات الخاصة لهذه الفئات، بما في ذلك التدابير المراعية للاعتبارات الجنسانية والملائمة لمراحل العمر المختلفة.
	33 - وينبغي للدول أيضاً كفالة تقديم المساعدة القانونية إلى الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية والمحرومة اقتصادياً واجتماعياً وإلى الأشخاص الذين ينتمون إلى المجموعات المحرومة اقتصادياً واجتماعياً. 
	المبدأ 11: تقديم المساعدة القانونية للأطفال على نحو يخدم مصالحهم الفضلى
	34 - ينبغي إيلاء الاعتبار في المقام الأول لمراعاة المصالح الفضلى للطفل(15) في جميع قرارات المساعدة القانونية التي تؤثّر على الأطفال. 
	35 - وينبغي إيلاء الأولوية لتقديم المساعدة القانونية للأطفال، بما يخدم مصلحتهم الفضلى، وينبغي أن تكون هذه المساعدة ميسورة المنال وملائمة لأعمارهم وشاملة لعدة تخصصات وفعّالة ومستجيبة لاحتياجات الأطفال القانونية والاجتماعية المحددة.
	المبدأ 12: استقلال مقدِّمي المساعدة القانونية وحمايتهم
	36 - ينبغي أن تكفل الدول لمقدِّمي المساعدة القانونية القيام بعملهم بفعالية وحرية واستقلالية. وينبغي للدول، على وجه التحديد، أن تكفل لمقدِّمي المساعدة القانونية القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية دون التعرّض للتخويف أو التعويق أو التحرّش أو التدخل غير اللائق؛ وتمكُّنهم من السفر والتشاور مع عملائهم ومقابلتهم بحرية وبسرية تامة سواء داخل بلدهم أو خارجها، والاطلاع بحرية على ملفات الادعاء وغيرها من الملفات ذات الصلة؛ وعدم تعرضهم للملاحقة القضائية أو لأيِّ جزاءات إدارية أو اقتصادية أو غيرها، أو تهديدهم بتلك الملاحقة أو الجزاءات، بسبب أيِّ إجراء يتخذونه وفقاً للواجبات أو المعايير أو الأخلاقيات المهنية المعترف بها.
	المبدأ 13: كفاءة مقدِّمي المساعدة القانونية ومساءلتهم

	37 - ينبغي للدول أن تضع آليات لضمان حصول جميع مقدِّمي المساعدة القانونية على التعليم والتدريب والمهارات والخبرات الملائمة لطبيعة عملهم، بما في ذلك خطورة الجرائم التي يتعاملون معها وحقوق النساء والأطفال والفئات ذات الاحتياجات الخاصة واحتياجاتهم.
	38 - وينبغي التحقيق في أيِّ شكاوى تأديبية ضد مقدِّمي المساعدة القانونية والفصل فيها على وجه السرعة وفقاً لمدونات الأخلاقيات المهنية أمام هيئة محايدة ورهنا بمراجعة قضائية.
	المبدأ 14: إقامة شراكات
	39 - ينبغي للدول أن تعترف بإسهام رابطات المحامين والجامعات والمجتمع المدني وغيرها من المجموعات والمؤسسات في تقديم المساعدة القانونية، وأن تشجّع ذلك الإسهام.
	40 - وينبغي إرساء شراكات بين القطاعين العام والخاص وغيرها من أشكال الشراكة لتوسيع نطاق المساعدة القانونية، حسب مقتضى الحال. 
	جيم - التوجيهات
	التوجيه 1: تقديم المساعدة القانونية

	41 - ينبغي للدول، كلّما أجرت اختبارات لتحديد أهلية الحصول على المساعدة القانونية، أن تراعي ما يلي:
	(أ) ألاّ يستبعد من الحصول على المساعدة الأشخاص الذين تتجاوز قدرتهم المالية الحدود المعيّنة في اختبار الأهلية ولكن لا يستطيعون سداد أتعاب محام، أو الوصول إلى محام، في الحالات التي كانت ستقدَّم فيها المساعدة القانونية لولا ذلك، ومتى كان تقديم مثل هذه المساعدة يصب في مصلحة العدالة؛ 
	(ب) نشر المعايير المستخدمة في اختبار القدرة المالية على نطاق واسع؛
	(ج) ضرورة تقديم المساعدة القانونية الأولية للأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة قانونية عاجلة في مراكز الشرطة أو مراكز الاحتجاز أو المحاكم ريثما يجري البت في أهليتهم. ويُعفى الأطفال دائماً من اختبار القدرة المالية؛
	(د) تمتُّع الأشخاص الذين يُرفض تقديم المساعدة القانونية لهم على أساس اختبار القدرة المالية بالحق في التظلم من ذلك القرار؛
	(ﻫ) يجوز للمحكمة، بعد أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف المحددة للشخص المعني والنظر في الأسباب التي أدت إلى رفض تقديم المساعدة القانونية له، أن تأمر بتقديم المساعدة القانونية لذلك الشخص، سواءً بمساهمة منه أو بدونها، متى كان ذلك في مصلحة العدالة؛
	(و) إذا ما احتسبت القدرة المالية على أساس دخل الأسرة في حين حدث نزاع بين أفرادها أو تفاوتَ نصيبُهم من دخل الأسرة، فلا يحتسب سوى دخل الشخص المتقدِّم للحصول على المساعدة القانونية لأغراض اختبار القدرة المالية.
	التوجيه 2: الحق في الحصول على المعلومات عن المساعدة القانونية

	42 - من أجل ضمان حق الأشخاص في إعلامهم بحقهم في المساعدة القانونية، ينبغي للدول أن تكفل ما يلي:
	(أ) إتاحة المعلومات المتعلقة بالحق في المساعدة القانونية وما تتكون منه هذه المساعدة، بما في ذلك توفر خدمات المساعدة القانونية وكيفية الحصول عليها والمعلومات الأخرى ذات الصلة، للمجتمع وعموم الجمهور في المكاتب الحكومية المحلية والمؤسسات التعليمية والدينية ومن خلال وسائط الإعلام، بما في ذلك الإنترنت، أو غير ذلك من الوسائل الملائمة؛
	(ب) إتاحة المعلومات للفئات المعزولة والفئات المهمّشة. وينبغي في هذا الصدد استخدام البرامج الإذاعية والتلفزيونية، والصحف الإقليمية والمحلية، والإنترنت وغير ذلك من الوسائل، لا سيما في أعقاب إجراء تغييرات في القانون أو ظهور قضايا محددة تؤثّر في مجتمع معين، وذلك خلال مناسبات اجتماعية مستهدفة؛
	(ج) يقوم موظفو الشرطة والمدّعون العامون والموظفون القضائيون والمسؤولون في أيِّ مرفق يتم فيه سجن أشخاص أو احتجازهم بإبلاغ الأشخاص غير الممثلين بحقهم في المساعدة القانونية وغيرها من الضمانات الإجرائية؛
	(د) تقدَّم المعلومات المتعلقة بحقوق الشخص المشتبه بارتكاب جريمة أو المتهم بارتكابها في سياق إجراءات العدالة الجنائية، والمعلومات المتعلقة بإتاحة خدمات المساعدة القانونية، في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز والمحاكم والسجون، على سبيل المثال، من خلال تزويد المتهم ببيان رسمي بحقوقه أو بأيِّ استمارة رسمية أخرى ذات صلة. وينبغي تقديم هذه المعلومات بطريقة تتوافق مع احتياجات الأميين والأقليات والمعوقين والأطفال؛ وينبغي أن تقدَّم هذه المعلومات بلغة يمكن لهؤلاء الأشخاص فهمها. ويتعين تقديم المعلومات إلى الأطفال بطريقة تتلاءم مع عمرهم ومستوى نضجهم؛
	(ﻫ) إتاحة سبل انتصاف فعّالة للأشخاص الذين لم يُطلعوا بالشكل المناسب على حقهم في المساعدة القانونية. ويجوز أن تتضمن سبل الانتصاف هذه حظر اتخاذ خطوات إجرائية وإطلاق سراح الشخص المعني من الاحتجاز واستبعاد الأدلة والمراجعة القضائية والتعويض؛
	(و) توفير وسائل للتحقق من أنَّ الشخص المعني حصل بالفعل على المعلومات اللازمة.
	التوجيه 3: حقوق أخرى للأشخاص المحتجزين أو المقبوض عليهم أو المشتبه بارتكابهم جريمة أو المتهمين بارتكابها

	43 - ينبغي للدول أن تتخذ تدابير ترمي إلى تحقيق ما يلي:
	(أ) القيام على وجه السرعة بإبلاغ أيِّ شخص جرى احتجازه أو القبض عليه أو الاشتباه به أو اتهامه بارتكاب جريمة ما بحقه في التزام الصمت؛ وبحقه في استشارة محام، أو مقدِّم مساعدة قانونية، إن كان مؤهلاً لذلك، في أيِّ مرحلة من مراحل الدعوى، وخصوصاً قبل استجوابه من جانب السلطات؛ وبحقه في الحصول على المساعدة من مستشار قانوني أو مقدِّم مساعدة قانونية مستقل أثناء استجوابه وأثناء الخطوات الإجرائية الأخرى؛ 
	(ب) في حال عدم وجود أيِّ ظروف قاهرة، حظر إجراء الشرطة لأيِّ استجواب للشخص المعني في غياب محام له، ما لم يوافق هذا الشخص عن علم وطواعية على التنازل عن حضور محاميه، وإنشاء آلية للتحقق من الطابع الطوعي لموافقة هذا الشخص. وينبغي ألا يبدأ الاستجواب حتى حضور مقدِّم المساعدة القانونية؛
	(ج) إعلام جميع المحتجزين والسجناء الأجانب باستخدام لغة يفهمونها بحقهم في طلب الاتصال بسلطاتهم القنصلية دون إبطاء؛
	(د) كفالة مقابلة الأشخاص المعنيين لمحام أو مقدِّم مساعدة قانونية على وجه السرعة عقب اعتقالهم وإجراء هذه المقابلة في سرية تامة؛ وضمان سرية أيِّ اتصالات إضافية؛
	(ﻫ) تمكين جميع الأشخاص الذين جرى احتجازهم لأيِّ سبب من إخطار أحد أفراد أسرهم على وجه السرعة، أو أيِّ شخص ملائم آخر يختارونه، باحتجازهم وبمكان الاحتجاز وبأيِّ تغيير مرتقب في مكان احتجازهم؛ بيد أنَّه يجوز للسلطة المختصة أن تؤجل إخطارا ما في حالة الضرورة القصوى، إذا كان القانون ينص على ذلك وإذا كان من شأن نقل المعلومات إعاقة مسار التحقيق الجنائي؛
	(و) توفير خدمات مترجم شفوي مستقل، إذا اقتضت الضرورة ذلك، وترجمة الوثائق حسب الاقتضاء؛
	(ز) تعيين حارس قضائي، إذا اقتضت الضرورة ذلك؛
	(ح) إتاحة وسائل الاتصال بمقدِّمي المساعدة القانونية في مراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز؛
	(ط) ضمان إطلاع الأشخاص المحتجزين أو المقبوض عليهم أو المشتبه بارتكابهم جريمة أو المتهمين بارتكابها بحقوقهم وآثار تنازلهم عنها بأسلوب واضح لا لبس فيه؛ والحرص على التأكد من فهم الشخص المعني لكلا الأمرين؛
	(ي) ضمان إعلام الأشخاص بأيِّ آلية متاحة لتقديم الشكاوى من التعذيب أو سوء المعاملة؛
	(ك) ضمان ألا تؤدي ممارسة الشخص المعني لهذه الحقوق إلى التأثير سلباً في قضيته.
	التوجيه 4: المساعدة القانونية في مرحلة ما قبل المحاكمة

	44 - من أجل ضمان حصول الأشخاص المحتجزين على المساعدة القانونية على وجه السرعة وفقا للقانون، ينبغي للدول اتخاذ التدابير التالية:
	(أ) ضمان ألاّ تقوم الشرطة أو السلطات القضائية تعسفاً بتقييد حق الأشخاص المحتجزين أو المقبوض عليهم أو المشتبه بارتكابهم جريمة أو المتهمين بارتكابها في الحصول على المساعدة القانونية أو تقييد حصولهم عليها، وخصوصاً في مراكز الشرطة؛
	(ب) تيسير الوصول إلى مقدِّمي المساعدة القانونية المكلّفين بتقديم المساعدة للأشخاص المحتجزين في مراكز الشرطة وغيرها من أماكن الاحتجاز بغرض تقديم تلك المساعدة؛
	(ج) ضمان التمثيل القانوني في جميع الإجراءات والجلسات السابقة للمحاكمة؛
	(د) رصد وإنفاذ حدود زمنية للحبس الاحتياطي في مراكز الشرطة أو غيرها من مراكز الاحتجاز، بوسائل منها، على سبيل المثال، أن يوعز إلى السلطات القضائية بأن تفحص بانتظام ملفات الحبس الاحتياطي الراهنة في مراكز الاحتجاز للتأكد من قانونية حالات الحبس الاحتياطي، وضمان التعامل مع هذه الحالات في الوقت المناسب وتوافق ظروف احتجاز أصحاب هذه الحالات مع المعايير القانونية ذات الصلة، بما في ذلك المعايير الدولية؛
	(ﻫ) تزويد كل شخص منهم، عند إدخاله إلى مكان الاحتجاز، بمعلومات عن حقه الذي يكفله له القانون والقواعد التي تحكم أماكن الاحتجاز والمراحل الأولية لإجراءات ما قبل المحاكمة. وينبغي أن تقدَّم هذه المعلومات بأسلوب يناسب احتياجات الأميين والأقليات والمعوقين والأطفال، وأن تقدَّم بلغة يفهمها الشخص الذي يحتاج إلى المساعدة القانونية. وينبغي تقديم المعلومات للأطفال بأسلوب يناسب عمرهم ومستوى نضجهم. وينبغي دعم المواد الإعلامية بوسائل بصرية توضع بصورة واضحة في جميع مراكز الاحتجاز؛
	(و) دعوة نقابات المحامين أو الرابطات القانونية والمؤسسات الشريكة الأخرى إلى وضع قائمة بأسماء المحامين والمساعدين القانونيين من أجل دعم نظام قانوني شامل للمحتجزين أو المقبوض عليهم أو المشتبه بارتكابهم جريمة أو المتهمين بارتكاب جريمة، وخصوصاً في مراكز الشرطة؛
	(ز) ضمان إتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيلات والدعم التقني والمالي لكل شخص متهم بارتكاب جريمة، في حالة افتقاره إلى الوسائل المالية الكافية، لإعداد دفاعه والتمكّن من استشارة محاميه في سرّية تامة.
	التوجيه 5: المساعدة القانونية خلال الإجراءات القضائية

	45 - من أجل ضمان حصول كل شخص متهم بارتكاب جريمة يمكن أن تعاقِب عليها المحكمة بالسجن أو بالإعدام على المساعدة القانونية في جميع إجراءات المحكمة، بما في ذلك أثناء الاستئناف وسائر الإجراءات المتصلة به، ينبغي للدول استحداث تدابير ترمي إلى ما يلي:
	(أ) التأكد من فهم المتهم للدعوى المرفوعة ضده والتبعات التي قد تترتب على المحاكمة؛
	(ب) ضمان إتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيلات والدعم التقني والمالي لجميع الأشخاص المتهمين بارتكاب جريمة، في حالة افتقارهم للوسائل المالية الكافية، من أجل إعداد دفاعهم والتمكن من استشارة محام في سرية تامة؛
	(ج) توفير التمثيل القانوني في جميع الإجراءات القضائية بواسطة محام من اختيارهم، حسب الاقتضاء، أو محام مختص تكلفه المحكمة أو سلطة أخرى معنية بالمساعدة القانونية بدون مقابل إذا لم يكن لدى الشخص المعني ما يكفي من الوسائل المالية لتحمّل أتعاب المحاماة و/أو متى اقتضت مصلحة العدالة ذلك؛
	(د) ضمان حضور محامي المتهم في جميع المراحل الحرجة للإجراءات. والمراحل الحرجة هي جميع مراحل الإجراءات الجنائية التي يلزم أثناءها توافر مشورة محام لضمان حق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة، أو التي قد يؤدي غياب المحامي أثناءها إلى عرقلة إعداد الدفاع أو تقديمه؛
	(ﻫ) دعوة نقابات المحامين والرابطات القانونية والمؤسسات الشريكة الأخرى إلى وضع قائمة بأسماء المحامين والمساعدين القانونيين من أجل دعم نظام قانوني شامل للأشخاص المشتبه بهم أو المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المتهمين بارتكاب جريمة؛ ويمكن أن يشمل هذا الدعم، على سبيل المثال، الحضور في المحاكم في أيام محددة؛
	(و) تمكين المساعدين القانونيين وطلبة القانون، وفقاً للقانون الوطني، من تقديم أنواع المساعدة الملائمة لصالح المتهمين في المحكمة، شريطة أن يخضعوا لإشراف محامين مؤهلين؛
	(ز) ضمان فهم المشتبه بهم والمتهمين الذين ليس لهم ممثل قانوني لحقوقهم. وقد يتطلب ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أن يشرح القضاة والمدعون العامون لهؤلاء ما لهم من حقوق باستخدام لغة واضحة وبسيطة.
	التوجيه 6: المساعدة القانونية في مرحلة ما بعد المحاكمة

	46 - ينبغي للدول أن تضمن حصول السجناء والأطفال المحرومين من حريتهم على المساعدة القانونية. وفي الحالات التي لا تتوافر فيها المساعدة القانونية، تلتزم الدول بضمان احتجاز هؤلاء الأشخاص في السجون بما يتفق مع القانون.
	47 - وتحقيقاً لهذا الغرض، ينبغي للدول استحداث تدابير من أجل:
	(أ) تزويد جميع الأشخاص، عند دخولهم إلى مكان سجنهم وخلال فترة احتجازهم، بمعلومات عن القواعد التي تحكم مكان السجن وحقوقهم بموجب القانون، بما في ذلك حقهم في الحصول على الدعم والمشورة والمساعدة القانونية في جو محاط بالسرية؛ وعن احتمالات مواصلة استعراض الدعوى المرفوعة ضدهم؛ وعن حقوقهم خلال الإجراءات التأديبية؛ وعن إجراءات التظلم أو الاستئناف أو الإفراج المبكر أو العفو أو الرأفة. وينبغي أن تقدَّم هذه المعلومات بأسلوب يتناسب مع احتياجات الأميين والأقليات والمعوقين والأطفال وباستخدام لغة يفهمها الشخص الذي يحتاج إلى مساعدة قانونية. وينبغي تقديم المعلومات الموجّهة إلى الأطفال بأسلوب يتناسب مع عمرهم ومستوى نضجهم. وينبغي دعم المواد الإعلامية بوسائل بصرية توضع في أماكن بارزة في الأجزاء التي يتاح للسجناء الوصول إليها بانتظام داخل مرافق السجن؛
	(ب) تشجيع نقابات المحامين والرابطات القانونية وجهات تقديم المساعدة القانونية الأخرى على وضع قوائم بأسماء المحامين والمساعدين القانونيين، حسب الاقتضاء، لزيارة السجون من أجل تقديم المشورة والمساعدة القانونية للسجناء بدون تحميل السجناء أي تكاليف؛
	(ج) ضمان حصول السجناء على المساعدة القانونية لأغراض إيداع طلبات الاستئناف وتقديم طلبات تتعلق بمعاملتهم وظروف سجنهم، بما في ذلك عندما يواجهون تهماً تأديبية خطيرة، وتقديم التماسات للعفو، لا سيما فيما يتعلق بالسجناء المحكوم عليه بالإعدام، إلى جانب طلبات الإفراج المشروط والتمثيل في جلسات الإفراج المشروط؛
	(د) إعلام السجناء الأجانب بإمكانية التماس نقلهم إلى بلدهم، متى كان ذلك متاحاً، بحيث يقضون فترة عقوبتهم في البلد الذي يحملون جنسيته، رهناً بموافقة الدولة المعنية.
	التوجيه 7: تقديم المساعدة القانونية إلى الضحايا

	48 - ينبغي للبلدان اتخاذ التدابير الملائمة، حسب الاقتضاء، ودون المساس بحقوق المتهمين أو التعارض معها وبما يتفق مع التشريعات الوطنية ذات الصلة لضمان ما يلي:
	(أ) تقديم ما يناسب من المشورة والمساعدة والرعاية والتسهيلات والدعم لضحايا الجرائم، طوال إجراءات العدالة الجنائية، على نحو يحول دون تكرر الإيذاء أو حدوث إيذاء ثانوي(16)؛
	(ب) حصول الأطفال الضحايا على المساعدة القانونية المطلوبة، وفقاً للمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها(17)؛
	(ج) حصول الضحايا على المشورة القانونية بشأن أيِّ جانب من جوانب انخراطهم في إجراءات العدالة الجنائية، بما في ذلك إمكانية رفع دعوى مدنية أو المطالبة بتعويض في إجراءات قانونية منفصلة، أيهما اتفق مع التشريع الوطني ذي الصلة؛
	(د) قيام الشرطة وجهات الاستجابة الأولية الأخرى (أي مقدِّمو الخدمات الصحية والاجتماعية ورعاية الأطفال) بإخطار الضحايا على وجه السرعة بحقهم في الحصول على المعلومات، وحقهم في الحصول على الدعم والمساعدة والحماية القانونية وكيفية الحصول على هذه الحقوق؛
	(ﻫ) عرض آراء الضحايا وشواغلهم والنظر فيها خلال المراحل المناسبة من إجراءات العدالة الجنائية عندما تتأثر مصالحهم الشخصية أو متى اقتضت مصلحة العدالة ذلك؛
	(و) إمكانية قيام الوكالات المعنية بتقديم خدمات إلى الضحايا والمنظمات غير الحكومية بتقديم المساعدة القانونية للضحايا؛
	(ز) وضع آليات وإجراءات لضمان توثيق التعاون ووضع نظم إحالة ملائمة بين مقدِّمي المساعدة القانونية والمهنيين الآخرين (أي مقدِّمي الخدمات الصحية والاجتماعية ورعاية الطفل) لاكتساب فهم أشمل عن الضحايا، إلى جانب تقييم حالتهم واحتياجاتهم القانونية والنفسية والاجتماعية والعاطفية والبدنية والمعرفية.
	التوجيه 8: تقديم المساعدة القانونية إلى الشهود

	49 - ينبغي للدول اتخاذ تدابير ملائمة، حسب الاقتضاء، لضمان ما يلي:
	(أ) قيام السلطة المعنية بإعلام الشهود على وجه السرعة بحقهم في الحصول على المعلومات، وحقهم في الحصول على المساعدة والحماية وكيفية الحصول على هذه الحقوق؛
	)ب) تقديم المشورة والمساعدة وتسهيلات الرعاية والدعم على نحو ملائم للشهود على الجرائم طوال إجراءات العدالة الجنائية؛
	)ج) تلقي الأطفال الشهود المساعدة القانونية المطلوبة، وفقاً للمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها؛
	)د) توفير ترجمة شفوية وتحريرية دقيقة لكل ما يدلي به الشاهد من بيانات أو شهادات في جميع مراحل إجراءات العدالة الجنائية.
	50 - وينبغي للدول، حسب الاقتضاء، توفير المساعدة القانونية للشهود.
	51 - وتشمل الظروف التي قد يكون من الملائم فيها توفير المساعدة القانونية للشهود الحالات التالية، على سبيل المثال لا الحصر:
	(أ) حيثما يكون الشاهد معرضاً لخطر إدانة نفسه؛
	(ب) حيثما يكون ثمة خطر على سلامة الشاهد وراحته بسبب وضعه كشاهد؛
	(ج) حيثما يكون الشاهد شديد الضعف لأسباب منها كونه ذا احتياجات خاصة.
	التوجيه 9: إنفاذ حق المرأة في الحصول على المساعدة القانونية

	52 - ينبغي للدول اتخاذ تدابير قابلة للتطبيق وملائمة لضمان حق المرأة في الحصول على المساعدة القانونية، بما في ذلك ما يلي:
	)أ) استحداث سياسة نشيطة لدمج المنظور الجنساني في جميع السياسات والقوانين والإجراءات والبرامج والممارسات المتعلقة بالمساعدة القانونية لضمان المساواة بين الجنسين وتوفير سبل الوصول إلى القضاء على أساس متساو وعادل؛
	(ب) اتخاذ خطوات فعَّالة لضمان توفير محاميات، متى أمكن، لتمثيل المدعى عليهن والمتهمات والضحايا من الإناث؛
	(ج) تقديم المساعدة والمشورة القانونية وخدمات الدعم في المحاكم في جميع الإجراءات القانونية لضحايا العنف من الإناث لضمان حصولهن على العدالة وتحاشي تعرضهن للإيذاء الثانوي، وتقديم غير ذلك من الخدمات التي قد تشمل ترجمة الوثائق القانونية متى طلب ذلك أو اقتضته الضرورة.
	التوجيه 10: التدابير الخاصة لصالح الأطفال
	53 - ينبغي للدول ضمان اتخاذ تدابير خاصة لصالح الأطفال لتعزيز حصولهم على العدالة بصورة فعالة والحيلولة دون وصمهم أو تعرضهم لآثار سلبية أخرى نتيجة لانخراطهم في نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك ما يلي:
	(أ) ضمان حق الطفل في الاستعانة بمحام يكلّف بتمثيل الطفل في الإجراءات حيثما يوجد، أو يحتمل وجود، تضارب في المصالح بين الطفل ووالديه أو الأطراف المعنية الأخرى؛
	(ب) تمكين الأطفال المحتجزين أو المقبوض عليهم أو المشتبه بارتكابهم جريمة أو المتهمين بارتكاب جريمة من الاتصال بوالديهم أو أوصيائهم فوراً، وحظر إجراء أيِّ استجواب للطفل في غياب محاميه أو مقدِّم المساعدة القانونية المكلف به وأحد والديه أو وصيّه، إن وجد، بما يخدم مصالح الطفل الفضلى؛
	(ج) ضمان حق الطفل في أن يُبت في قضيته في حضور والديه أو وصيّه الشرعي، ما لم يعتبر ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى؛
	(د) ضمان تمكّن الطفل من التشاور بحرية وفي سرية تامة مع والديه و/أو أوصيائه أو ممثليه القانونيين؛
	(ﻫ) تقديم معلومات عن الحقوق القانونية بأسلوب يتناسب مع عمر الطفل ومستوى نضجه وباستخدام لغة يمكن للطفل أن يفهمها وبأسلوب مراعٍ للجنسين وللجوانب الثقافية. وينبغي أن يمثل تقديم المعلومات لوالدي الطفل أو أوصيائه أو مقدِّمي الرعاية له إجراءً إضافياً إلى جانب إبلاغ الطفل بهذه المعلومات، وليس بديلا عنه؛ 
	(و) تشجيع تجنّب اللجوء إلى نظام العدالة الجنائية الرسمي، حسب الاقتضاء، وضمان تمتع الأطفال بالحق في الحصول على المساعدة القانونية في جميع مراحل الإجراءات التي يؤخذ فيها بنهج التجنيب؛
	(ز) تشجيع استخدام تدابير وجزاءات بديلة عن الحرمان من الحرية، حسب الاقتضاء، وضمان تمتع الأطفال بالحق في الحصول على المساعدة القانونية بحيث يصبح الحرمان من الحرية إجراء يلجأ إليه كملاذ أخير ولأقصر مدة زمنية ملائمة؛
	(ح) وضع تدابير لضمان سير الإجراءات القضائية والإدارية في جو موات وبأسلوب يسمح للأطفال بالتعبير عن أنفسهم مباشرةً أو من خلال ممثل أو جهة ملائمة بما يتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني. وقد تقتضي مراعاة عمر الطفل ومستوى نضجه إجراء تعديلات أيضا على الإجراءات والممارسات القضائية والإدارية.
	54 - وينبغي حماية خصوصية الطفل المنخرط، أو الذي كان منخرطاً، في إجراءات قضائية أو غير قضائية أو غيرها من التدخلات وحماية بياناته الشخصية في جميع المراحل، وينبغي ضمان هذه الحماية بموجب القانون. ويعني ذلك بوجه عام أنه لا يجوز إتاحة أيِّ معلومات أو بيانات شخصية أو نشرها، وخصوصاً في وسائط الإعلام، بما من شأنه أن يكشف عن هوية الطفل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويشمل ذلك نشر صور الطفل والأوصاف التفصيلية له أو لأسرته، وأسماء أو عناوين أفراد أسرته، وتسجيلاته الصوتية والمرئية.
	التوجيه 11: نظام المساعدة القانونية على الصعيد الوطني
	55 - من أجل التشجيع على تطبيق نظام فعّال للمساعدة القانونية على الصعيد الوطني، ينبغي للدول اتخاذ التدابير التالية، حسب الاقتضاء:
	(أ) ضمان وتشجيع تقديم المساعدة القانونية الفعَّالة في جميع مراحل إجراءات العدالة الجنائية إلى الأشخاص المحتجزين أو المقبوض عليهم أو المسجونين أو المشتبه بارتكابهم جريمة أو المتهمين بارتكاب جريمة وضحايا هذه الجريمة؛ 
	(ب) تقديم المساعدة القانونية للأشخاص الذين جرى القبض عليهم أو احتجازهم بصورة غير قانونية أو الذين أصدرت المحكمة بحقهم حكماً نهائياً نتيجة خطأ قضائي، بغية إنفاذ حقهم في إعادة محاكمتهم وجبر ضررهم، بما في ذلك تعويضهم مالياً وإعادة تأهيلهم وإعطاؤهم ضمانات بعدم تكرار ما حدث؛
	(ج) تعزيز التنسيق بين أجهزة العدالة واختصاصيين آخرين مثل العاملين في مجال الصحة والخدمات الاجتماعية ودعم الضحايا لتعظيم فعالية نظام المساعدة القانوني، دون المساس بحقوق المتهمين؛
	(د) إرساء شراكات مع نقابات المحامين أو الرابطات القانونية لضمان تقديم المساعدة القانونية في جميع مراحل إجراءات العدالة الجنائية؛
	(ﻫ) تمكين المساعدين القانونيين من تقديم هذه الأشكال من المساعدة القانونية التي يجيزها القانون الوطني أو الممارسة الوطنية لصالح الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المشتبه بارتكابهم جريمة أو المتهمين بارتكاب جريمة وخصوصاً في مراكز الشرطة أو غيرها من مراكز الاحتجاز؛
	(و) التشجيع على تقديم المساعدة القانونية الملائمة بغرض منع وقوع الجرائم.
	56 - وينبغي للدول أيضاً اتخاذ تدابير تهدف إلى ما يلي:
	(أ) تشجيع نقابات المحامين والرابطات القانونية على دعم تقديم المساعدة القانونية عن طريق توفير طائفة من الخدمات، تشمل الخدمات المجانية (التطوّعية)، بما يتماشى مع توجّههم المهني وواجبهم الأخلاقي؛
	(ب) تحديد حوافز للمحامين للعمل في المناطق المحرومة اقتصادياً واجتماعياً (مثل الإعفاءات الضريبية، وبرامج الزمالات الدراسية، وبدلات السفر والمعيشة)؛
	(ج) تشجيع المحامين على تنظيم جولات المحامين في أنحاء البلد بانتظام لتقديم المساعدة القانونية لمن يحتاجونها.
	57 - وينبغي للدول، عند تصميم خططها المتعلقة بالمساعدة القانونية على الصعيد الوطني، أن تضع في اعتبارها احتياجات فئات محدّدة، من بينها، على سبيل المثال لا الحصر، كبار السن والأقليات ذوو الإعاقات والمصابون بالأمراض العقلية والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المعدية الشديدة ومتعاطو المخدِّرات والشعوب الأصلية وعديمو الجنسية وطالبو اللجوء والمواطنون الأجانب واللاجئون والمشرّدون داخل بلدانهم، وذلك وفقا للتوجيهين 9 و 10.
	58 - وينبغي للدول اتخاذ التدابير الملائمة لإنشاء نظم معونة قانونية ملائمة للأطفال(18) ومراعية لاحتياجاتهم، آخذة في الاعتبار تطوّر قدرات الأطفال والحاجة إلى إقامة توازن ملائم بين مصالحهم الفضلى وحقهم في التعبير عن أنفسهم في الإجراءات القضائية، بما في ذلك ما يلي:
	(أ) إنشاء آليات مخصّصة، حيثما أمكن، لدعم تقديم المساعدة القانونية المتخصّصة إلى الأطفال ودعم دمج المساعدة القانونية الملائمة للأطفال في آليات عامة وغير متخصّصة؛
	(ب) اعتماد تشريعات وسياسات ولوائح للمساعدة القانونية تراعي صراحةً حقوق الطفل وحاجاته الإنمائية الخاصة، بما في ذلك الحق في الحصول على المساعدة القانونية وغيرها من أوجه المساعدة الملائمة في الإعداد لدفاعه وتقديمه؛ والحق في التعبير عن أنفسهم في جميع الإجراءات القضائية التي تؤثّر عليهم؛ وتطبيق الإجراءات المعتادة لتحديد مصالحهم الفضلى؛ والحفاظ على خصوصيتهم وحماية بياناتهم الشخصية؛ والحق في النظر في إمكانية تجنيبهم اللجوء إلى القضاء؛
	(ج) وضع معايير تحكم خدمة المساعدة القانونية الملائمة للطفل ومدونة سلوك مهنية لها. وينبغي، متى اقتضت الضرورة، أن يخضع مقدِّمو المساعدة القانونية الذين يعملون مع الأطفال أو من أجلهم لعمليات تقييم منتظمة للتأكد من ملاءمتهم للعمل مع الأطفال؛
	(د) تشجيع تنفيذ برامج قياسية للتدريب على المساعدة القانونية. فينبغي تدريب مقدِّمي المساعدة القانونية الذين يمثلون الأطفال على حقوق الطفل وما يتصل بها من قضايا وامتلاكهم للمعرفة اللازمة في هذا الشأن، كما ينبغي أن يتلقّوا تدريباً مستمراً ومتعمّقاً، وأن يكونوا قادرين على التواصل مع الأطفال بما يتناسب مع مستوى فهمهم. وينبغي أن يتلقى جميع مقدِّمي المساعدة القانونية الذين يعملون مع الأطفال تدريباً أساسياً يجمع بين تخصّصات مختلفة على حقوق واحتياجات الأطفال من الفئات العمرية المختلفة وعلى الإجراءات التي يتم تطويعها لصالحهم؛ وأن يتلقّوا تدريباً على الجوانب النفسية لتطوّر الطفل وغيرها من الجوانب، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال الذين ينتمون إلى أقليات أو فئات من الشعوب الأصلية، وعلى التدابير المتاحة لتعزيز الدفاع عن الأطفال المخالفين للقانون؛
	(ﻫ) إرساء آليات وإجراءات لضمان توثيق التعاون وتطبيق نظم الإحالة الملائمة بين مقدِّمي المساعدة القانونية ومختلف الاختصاصيين لاكتساب فهم شامل عن الأطفال، وتقييم حالتهم واحتياجاتهم القانونية والنفسية والاجتماعية والعاطفية والبدنية والمعرفية.
	59 - وينبغي للدول النظر في إنشاء هيئة أو سلطة للمساعدة القانونية يناط بها تقديم خدمات المساعدة القانونية وإدارتها وتنسيقها ومراقبتها، وذلك لضمان التنفيذ الفعّال لخطط المساعدة القانونية على الصعيد الوطني. وينبغي لهذه الهيئة:
	(أ) أن تكون متحررة من التدخل السياسي أو القضائي غير الضروري، ومستقلة عن الحكومة في اتخاذ القرارات ذات الصلة بالمساعدة القانونية، وألاّ تخضع في أدائها لوظائفها إلى التوجيه أو التحكم أو التهديد المالي من جانب أيِّ شخص أو سلطة، بغض النظر عن هيكلها الإداري؛
	(ب) أن يكون لديها الصلاحيات اللازمة لتقديم المساعدة القانونية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، صلاحية تعيين الموظفين؛ وتحديد خدمات المساعدة القانونية للأفراد؛ ووضع معايير لمقدِّمي المساعدة القانونية واعتمادهم، بما في ذلك تحديد متطلبات التدريب؛ والإشراف على مقدِّمي المساعدة القانونية وإنشاء هيئات مستقلة للنظر في الشكاوى المرفوعة ضدهم؛ وتقييم الاحتياجات القانونية على الصعيد الوطني؛ وصلاحية وضع ميزانيتها الخاصة؛
	(ج) أن تضطلع بإعداد استراتيجية طويلة الأجل، بالتشاور مع الأطراف المعنية الرئيسية في القطاع القضائي ومع منظمات المجتمع المدني، يُسترشد بها في تطور واستدامة المساعدة القانونية؛
	(د) أن تقدَّم تقارير دورية إلى السلطة المسؤولة.
	التوجيه 12: تمويل نظام المساعدة القانونية الوطني

	60 - ينبغي للدول، إقراراً بأنَّ مزايا خدمات المساعدة القانونية تشمل المزايا المالية والوفورات في التكاليف طوال إجراءات العدالة الجنائية، تخصيص اعتمادات ملائمة ومحددة في الميزانية، حسب الاقتضاء، لخدمات المساعدة القانونية بما يلائم احتياجاتها، وذلك بوسائل منها تخصيص آليات للتمويل المستدام لأغراض نظام المساعدة القانونية الوطني. 
	61 - وتحقيقاً لهذه الغاية، يمكن للدول اتخاذ تدابير ترمي إلى:
	(أ) إنشاء صندوق للمساعدة القانونية من أجل تمويل خطط المساعدة القانونية، بما في ذلك الخطط الخاصة بمحامي المساعدة القضائية، لدعم تقديم نقابات المحامين والرابطات القانونية للمساعدة القانونية؛ ودعم مراكز التدريب والخدمات القانونية في الجامعات؛ ورعاية المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات، بما في ذلك منظمات المساعدين القانونيين، في تقديم خدمات المساعدة القانونية في جميع أرجاء البلد، ولا سيما في القرى والمناطق المحرومة اقتصادياً واجتماعياً؛
	(ب) تحديد آليات ضريبية لتوجيه الأموال للمساعدة القانونية، مثل:
	’1‘ تخصيص نسبة من ميزانية الدولة الخاصة بالعدالة الجنائية لخدمات المساعدة القانونية بما يتناسب مع احتياجات توفير المساعدة القانونية الفعَّالة؛
	’2‘ استخدام الأموال المستعادة من الأنشطة الإجرامية من خلال عمليات الحجز أو فرض غرامات لتغطية تكاليف المساعدة القانونية للضحايا؛
	(ج) تحديد وتطبيق حوافز للمحامين للعمل في المناطق الريفية والمناطق المحرومة اقتصادياً واجتماعياً (على سبيل المثال منحهم إعفاءات أو تخفيضات ضريبية، أو تخفيضات على سداد القروض الدراسية)؛
	(د) ضمان توزيع الأموال بين الإدعاء ووكالات المساعدة القانونية توزيعا عادلا ومتناسبا.
	62 - وينبغي أن تغطي ميزانية المساعدة القانونية المجموعة الكاملة من الخدمات المقرَّر تقديمها للأشخاص المحتجزين، أو المقبوض عليهم أو السجناء، أو المشتبه بارتكابهم جريمة أو المتهمين بارتكاب جريمة، وللضحايا كذلك. وينبغي تكريس تمويل خاص ملائم لتغطية نفقات الدفاع من قبيل نفقات نسخ الملفات والوثائق ذات الصلة، ونفقات جمع الأدلة والنفقات المتصلة بالشهود الخبراء ونفقات الخبراء الشرعيين والمرشدين الاجتماعيين ونفقات السفر. وينبغي أداء هذه المدفوعات في الوقت المناسب.
	التوجيه 13: الموارد البشرية

	63 - ينبغي للدول، حسب الاقتضاء، وضع أحكام ملائمة ومحددة لموظفي نظام المساعدة القانونية على نطاق البلد على نحو ملائم ومحدَّد بما يتناسب مع احتياجاتها. 
	64 - وينبغي لها ضمان حصول الاختصاصيين الذين يعملون لصالح نظام المساعدة القانونية الوطني على المؤهلات والتدريب اللازمين لتقديم خدماتهم.
	65 - وإذا كان هناك نقص في عدد المحامين المؤهلين، يجوز أيضاً أن تشمل جهات تقديم خدمات المساعدة القانونية غير المحامين أو المساعدين القانونيين. وفي الوقت ذاته، ينبغي للدول تعزيز نمو المهن القانونية وتذليل العقبات المالية التي تواجه التثقيف القانوني.
	66 - وينبغي للدول أيضاً تعزيز فرص ممارسة المهن القانونية على نطاق واسع، بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير إيجابية لضمان استفادة النساء والأقليات والفئات المحرومة اقتصادياً من هذه الفرص.
	التوجيه 14: المساعدون القانونيون
	67 - ينبغي للدول، وفقاً لقانونها الداخلي وحسب الاقتضاء، الاعتراف بالدور الذي يؤديه المساعدون القانونيون أو جهات مماثلة معنية بتقديم الخدمات في تقديم المساعدة القانونية حيثما يكون الوصول إلى محامين محدوداً.
	68 - ولهذا الغرض، ينبغي للدول، بالتشاور مع المجتمع المدني وأجهزة العدالة والرابطات المهنية، استحداث تدابير ترمي إلى:
	(أ) إعداد خطة وطنية لتقديم خدمات المساعدين القانونيين، حسب الاقتضاء، تقوم على مناهج تدريبية ونظم اعتماد موحّدة، بما في ذلك إجراء عمليات فحص وتدقيق ملائمة؛
	(ب) ضمان وضع معايير لجودة خدمات المساعدين القانونيين وحصولهم على التدريب الملائم وعملهم تحت إشراف محامين مؤهلين؛
	(ج) ضمان توفّر آليات للرصد والتقييم لضمان جودة الخدمات التي يقدّمها المساعدون القانونيون؛
	(د) تشجيع إعداد مدونة قواعد سلوك، بالتشاور مع المجتمع المدني وأجهزة العدالة، تكون ملزمة لجميع المساعدين القانونيين العاملين في إطار نظام العدالة الجنائية؛
	(ﻫ) تحديد أنواع الخدمات القانونية التي يمكن للمساعدين القانونيين تقديمها وأنواع الخدمات التي يتعين أن يقتصر تقديمها على المحامين دون غيرهم، ما لم يكن ذلك التحديد مندرجا في نطاق اختصاص المحاكم أو نقابات المحامين؛
	(و) ضمان سهولة وصول المساعدين القانونيين المعتمدين المكلفين بتقديم المساعدة القانونية إلى مراكز الشرطة والسجون أو مرافق الاحتجاز أو مراكز الاحتجاز قبل المحاكمة وما إلى ذلك؛
	(ز) السماح للمساعدين القانونيين المعتمدين من المحاكم والحاصلين على تدريب مناسب، وفقاً للقانون واللوائح الوطنية، بالمشاركة في الإجراءات القضائية وإخطار المتهمين عندما لا يتوفّر محامون للقيام بذلك.
	التوجيه 15: تنظيم مقدِّمي المساعدة القانونية والرقابة عليهم

	69 - التزاماً بالمبدأ 12، ووفقا للتشريع الوطني القائم الذي يضمن الشفافية والمساءلة، ينبغي للدول القيام بما يلي بالتعاون مع الرابطات المهنية:
	(أ) ضمان وضع معايير لاعتماد مقدِّمي المساعدة القانونية؛
	(ب) ضمان خضوع مقدِّمي المساعدة القانونية لمدونات قواعد السلوك المهنية المعمول بها، مع تطبيق جزاءات ملائمة على أيِّ مخالفات ترتكب؛
	(ج) وضع قواعد لضمان عدم السماح لمقدِّمي المساعدة القانونية بطلب أيِّ مبالغ من المستفيدين من المساعدة القانونية، إلا إذا أجيز لهم ذلك؛
	(د) ضمان تولي جهات محايدة استعراض الشكاوى التأديبية المرفوعة ضد مقدِّمي المساعدة القانونية؛
	(ﻫ) وضع آليات رقابة ملائمة لمقدِّمي المساعدة القانونية بغية منع الفساد على وجه التحديد.
	التوجيه 16: إقامة شراكات مع مقدِّمي الخدمات القانونية غير الحكوميين ومع الجامعات

	70 - ينبغي للدول، حسب الاقتضاء، الانخراط في شراكات مع مقدِّمي الخدمات القانونية غير الحكوميين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومقدِّمو الخدمات الآخرون.
	71 - وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي للدول، بالتشاور مع المجتمع المدني وأجهزة العدالة والرابطات المهنية، اتخاذ تدابير ترمي إلى ما يلي:
	(أ) الإقرار في نظمها القانونية بدور الأطراف الفاعلة من غير الدول في تقديم خدمات المساعدة القانونية لتلبية احتياجات السكان؛
	(ب) وضع معايير جودة لخدمات المساعدة القانونية ودعم تصميم برامج تدريبية موحَّدة لمقدِّمي الخدمات القانونية من غير الدول؛
	(ج) إنشاء آليات رصد وتقييم لضمان جودة خدمات المساعدة القانونية، ولا سيما تلك التي تقدَّم بدون مقابل؛
	(د) العمل مع جميع مقدِّمي خدمات المساعدة القانونية لتوسيع نطاق نشر خدمات المساعدة القانونية وتحسين نوعيتها وأثرها وتيسير الوصول إليها في جميع أرجاء البلد وفي جميع المجتمعات المحلية، ولا سيما في المناطق الريفية المحرومة اقتصادياً واجتماعياً وفي أوساط الأقليات؛
	(ﻫ) تنويع مقدِّمي خدمات المساعدة القانونية باعتماد نهج شامل، على سبيل المثال، عن طريق تشجيع إنشاء مراكز لتقديم خدمات المساعدة القانونية يعمل بها محامون ومساعدون قانونيون، وعن طريق إبرام اتفاقات مع الجمعيات القانونية ونقابات المحامين ومراكز التدريب والخدمات القانونية في الجامعات والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات من أجل تقديم خدمات المساعدة القانونية.
	72 - وينبغي للدول، حسب الاقتضاء، اتخاذ تدابير ترمي إلى ما يلي:
	(أ) تشجيع ودعم إنشاء مراكز التدريب والخدمات القانونية في أقسام القانون داخل الجامعات لتعزيز برامج التدريب على القانون العملي وقانون المصلحة العامة بين أعضاء هيئة التدريس ومجموع الطلاب، بما في ذلك في المناهج المعتمدة في الجامعات؛
	(ب) تشجيع وتحفيز طلاب القانون، تحت إشراف ملائم ووفقا للقانون الوطني أو الممارسة الوطنية، على المشاركة في مراكز التدريب والخدمات القانونية أو غيرها من النظم المجتمعية المعنية بتقديم المساعدة القانونية في إطار منهاجهم الأكاديمي أو تطورهم المهني؛
	(ج) وضع قواعد للممارسة الطلابية، إذا لم تكن موجودة بالفعل، تتيح للطلاب ممارسة القانون في المحاكم تحت إشراف محامين مؤهلين أو أعضاء هيئة تدريس، شريطة أن توضع هذه القواعد بالتشاور مع المحاكم المختصة أو الأجهزة المسؤولة عن تنظيم ممارسة القانون أمام المحاكم وموافقتها عليها؛ 
	(د) وضع قواعد تسمح لطلاب القانون بالتدريب في المحاكم تحت إشراف محامين مؤهلين، وذلك في الولايات القضائية التي تقتضي إتمامهم لبرامج تدريبية في المجال القانوني.
	التوجيه 17: البحوث والبيانات

	73 - ينبغي للدول ضمان وضع آليات لتتبع المساعدة القانونية ورصدها وتقييمها، والسعي حثيثاً لتحسين عملية تقديم المساعدة القانونية.
	74 - وتحقيقا لهذا الغرض، ينبغي للدول استحداث تدابير ترمي إلى:
	(أ) إجراء بحوث منتظمة وجمع بيانات عن متلقي المساعدة القانونية مصنفة حسب الجنس والعمر والوضع الاجتماعي والاقتصادي والتوزيع الجغرافي، ونشر نتائج هذه البحوث؛
	(ب) تبادل الممارسات الجيدة في سياق تقديم المساعدة القانونية؛
	(ج) رصد تقديم المساعدة القانونية بكفاءة وفعالية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
	(د) تقديم تدريب لمقدِّمي المساعدة القانونية يكون جامعا بين عدة ثقافات وملائما من الناحية الثقافية ومراعيا للاعتبارات الجنسانية ومناسبا لمختلف الأعمار؛
	(ﻫ) تحسين الاتصال والتنسيق والتعاون بين جميع أجهزة العدالة، لا سيما على المستوى المحلي، لتحديد المشكلات المحلية والاتفاق على حلول لتحسين تقديم المساعدة القانونية.
	التوجيه 18: المساعدة التقنية

	75 - ينبغي أن تتولى منظمات حكومية دولية ملائمة تقديم المساعدة التقنية التي تستجيب للاحتياجات والأولويات التي تحدّدها الدول الطالبة، منها، على سبيل المثال، الأمم المتحدة والجهات المانحة الثنائية والمنظمات غير الحكومية المختصة، وكذلك الدول المشاركة في إطار التعاون الثنائي والمتعدّد الأطراف، بغية بناء القدرات والمؤسسات الوطنية وتعزيزها لتطوير وتنفيذ نظم المساعدة القانونية وإجراء إصلاحات في نظام العدالة الجنائية، حسب الاقتضاء.

